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 ربفتبسم ضاحكا من قولها وقال قال الله تعالى  في كتابه الحكيم: " 

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا 

 ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين "

 صدق الله العظيم                                                       

من مجهودات رحمته الإرادة والعزيمة على  اوأعطان اهدانالحمد لله الذي 

 هذا العمل فالحمد لله أولا والحمد لله ثانيا والحمد لله ثالثا وأبدا إتمام

بعنايته  نالله المولى عز وجل الذي وفقنا تقدم بداية بخالص شكرن

 ورعايته وحفظه إلى إنجاز هذا العمل المتواضع ونسأله التوفيق

الدكتور      الفاضل  نايل والتقدير والامتنان إلى أستاذتقدم بالشكر الجزن

من   ناوعلى مجهوداته التي بذلها مع يناعلى صبره علزديك الطاهر 

 ة وملاحظاته الصائبةمخلال نصائحه وتوجيهاته القي

بيد العون وإلى كل من ساهم من  اتوجه بالشكر إلى كل من أمدوننكما 

 .ي إنجاز هذا العمل المتواضعقريب أو بعيد  ف

 



 

 

 

إلى الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما وجعل بيت الحرام مزارهما 

 وحسن الخاتمة منتهاهما

 إلى جميع الأساتذة الكرام على رأسهم الأستاذ المشرف 

 الصغيرة وكذا العائلة الكبيرة  الأسرةإلى 

 عائلة بصيص وعائلة لزهاري إلى

 بصيص أنس خصوصا  إلى

  إلى جميع الأصدقاء والأحباب

 على إتمام هذا العمل اوشجعن اإلى كل من ساندن

  المتواضع ناهدي  عملن
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كم لإنسان بحذا وجب على االحيوانية أو النباتية ، ل أوتعد من أهم مقومات الحياة سواءا البشرية  إن البيئة        

اعية أو ة أو الصنتصاديطورات سواءا الاقأنه هو العاقل أن يقوم بحماية البيئة من كل الأخطار ، إلا أنه ونظرا للت

ود الجه مختلف تضافرحتى السياسية ، قد تم المساس بها من خلال التلوث بشكل أساسي،  وهذا ماأدى إلى 

راحل ن الممسواءا المحلية أو الدولية ، لغرض حماية البيئة من جميع الأخطار ،وهو ما قد تم في العديد 

 ت الدولية .، من خلال الإتفقياالتاريخية 

ؤتمر   مبيئة وأولها العالم حو عقد مؤتمرات خاصة بحماية الالأمر الذي دفع بالحكومات إلى جلب أنظار هو و      

بقمة الأرض،  المعروف 1992ثم المؤتمر الثاني المنعقد بريو دي جانيرو بالبرازيل  1972ستوكهولم بالسويد 

        1 .2002يقيا سنة سبورغ جنوب إفرثم تلاه بعد ذلك مؤتمر جوهان

حيث أن طبيعة الأضرار البيئية تتطلب البحث عن الحلول القانونية الجديدة للنشاطات الخطيرة الملوثة      1  

  2للبيئة ذلك أن قواعد  المسؤولية المدنية تتضمن نوعا من الغموض والقصور في تغطية الأضرار البيئية.

ة ضرار بيئيالمشروعة التي تترتب عنها أ للنشاطات كفايتهاية وعدم المسؤولية الخطئ أسس لضعفونظرا     

لتحل ي ر البيئالبيئية عن الضراضطر الفقه للبحث عن أسس أخرى للمسؤولية  العجز والضعفوبالتالي أمام هذا 

صر على عن الضرر البيئي كونها تعتمد مشاكلنظرية المسؤولية الموضوعية الحل المناسب للعديد من  مكان 

يئي رر البكآلية من آليات التعويض عن الض الدافع ظهور مبدأ الملوث، وهذا ما أدى بالضرورة إلى الضرر

ء أو القضا تخفيف، وذلك لكونه يساهم في الباعتباره مبدأ قانوني واقتصادي وكأساس من أسس المسؤولية البيئية

بدأ ول مح، طرق إليه من خلال دراستناأو التعويض عن مختلف الأضرار التي تمس بالبيئة وهو ما سيتم الت

 . الملوث الدافع في القانون الدولي للبيئة 

 

 

 

                                                             
، ص 2201/2013جامعة ورقلة  –مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون إداري  –الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر  –: خروبي محمد   1

03 . 

 . 10، ص  2011الجزائر ، طبعة  –ية للنشر دار الخلدون –النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه  –: د. حميدة جميلة  2
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 أهمية الدراسة :

 تكمن أهمية  الموضوع فيما يلي: 

ل ذلك من خلاوبيئة يعد من الأبحاث التي تتعلق بمبدأ الملوث الدافع في القانون الدولي لل إن هذا البحث      

اء ة من جرالأنشطة المضرة بالبيئة مسببة في ارتفاع نسبة التلوث وخاصعن  والتعويض ولو نسبياالتقليل 

ي البحث لضروراالنهضة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم وخاصة  بعد المعاناة في إثبات الخطأ ، فبات من 

 .لتفعيل مبدأ الملوث الدافع عن أسس جديدة

 أهداف الدراسة : 

معرفة  قانوني له معبماهية مبدأ الملوث الدافع وكذا الأساس ال إيجاد التعريفإلى يهدف هذا البحث             

 محتواه.

 موضوعية  هناك أخرىذاتية و  هناك أسبابأسباب اختيار الموضوع:  

 ومساهمته الدافع مبدأ الملوثمدى أهمية معرفة  هيمن الأسباب الذاتية : التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع  -

  وتجسيده على أرض الواقع من خلال معرفة آليات تطبيقه. ةفي حماية البيئ

ى لحرص علمن خلال حداثة الاهتمام به دوليا وااختيارنا للموضوع  وتعود أسبابالأسباب الموضوعية:  -

 .تطبيقه وكذا حيويته 

 إشكالية الموضوع:

  ساؤلات وهي:إشكالية وذلك من خلال عدة تيطرح  إن معالجة موضوع مبدأ الملوث الدافع       

هي وسائل وكذا ما هو محتوى مبدأ الملوث الدافع ؟ وما؟ وما هي طبيعته القانونية؟ ماهية مبدأ الملوث الدافع 

 وتكاليف هذا المبدأ ؟

 المنهج المتبع:

ت معلومامن خلال تحليل النظريات والنصوص القانونية وال وصفي تحليليهو منهج  إن المنهج المتبع    

 .دراسة المتعلقة بال
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 ولمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا إلى إتباع الخطة التالية :  

 

بحث الأول اولنا في الم، وقسمنا الفصل إلى مبحثين ، تنماهية لمبدأ الملوث الدافع تناولنا في الفصل الأول       

ساس مبدأ أناولنا ت –ني في المبحث الثا ،ووماهيته الأساس القانوني لمبدأ الملوث الدافع في القوانين الدولية

 الملوث الدافع في التشريعات الوطنية 

ه في لال تعرض إليخ، وذلك من مبدأ الملوث الدافع كآلية لحماية البيئة :  فتناولنا فيه أما الفصل الثاني     

ع في  وث  الدافدأ الملإقرار المب، ثم تناولنا في المبحث الثاني مضمون المبدأ مبحثين ، تناولنا في المبحث الأول 

 .  إعلان  ري ودي جاينيرو
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                                                                                      الدافع الملوث مبدأ ماهية :الأول الفصل

ر رة في إطالأول م في القانون الدولي البيئي ( الدافعظهر مبدأ الملوث الدافع أو ما )يسمى بمبدأ الملوث  

ينات ليكون كمبدأ اقتصادي وتطور في التسع 1972عام  (،O.C.D.Eاون والتنمية الاقتصادية )منظمة التع

وبالتالي ، 1992مبدأ قانونيا معترف به عالميا وهذا من خلال الإعلان في مؤتمر ري ودي جانيرو عام 

 البيئة.  ويهاحتأصبح كمبدأ للسياسات البيئة يهدف إلى تشجيع الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد التي ت

لتعاون انظمة وورد هذا المبدأ كقاعدة لحساب التكاليف المنع والسيطرة في شكل توصية لمجلس م         

 ئة. والتنمية الاقتصادي، وكذا استنادا إلى مبدأي التبعية والغرم بالغنم الخاص بحماية البي

 ني لمبدأ الملوث الدافع في القوانين الدوليةالأساس القانولذلك سترتكز دراستنا في هذا الفصل إلى         

 (.الثاني  )المبحثالوطنية وأساس مبدأ الملوث الدافع في التشريعات )المبحث الأول( وماهيته 
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ول ( المطلب الأ)لدولية : في  القوانين االدولي لمبدأ الملوث الدافعالمبحث الأول :الأساس القانوني 

مبدأ  هوم وطبيعةمف ني(، ) المطلب الثا تعاون والتنمية الاقتصادية وجماعة الأوروبيةالملوث الدافع في منظمة المبدأ 

 الملوث الدافع.

ي ف الدافع  مبدأ الملوث تجسيدتم   الدولية المنظماتبعض مبدأ الملوث الدافع في  الأول:المطلب 

روبية ، ة الأوتصادية والجماعمنظمتي التعاون والتنمية الاق من خلال جغرافي ضيق حيزالصكوك  الدولية وفي 

  اء قواعدهع وبنالدافالتي تشكل في عضويتها نفس الدول تقريبا واللتان كان لهم الفضل في صياغة مبدأ الملوث 

تعاون ظمة الفي منو هو ما سنتطرق إليه في الفرعين الأول :البيئة  المحافظة علىله حيز التنفيذ في ادخوإ

 . : في الجماعة الأوروبيةوالتنمية الاقتصادية، والثاني

اتفاقية  ة بمقتضىنشأت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الفرع الأول: 

انت هذه ك، وكانت  تسعى إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية  لم  1965ديسمبر  14باريس المؤرخة في 

 يعني ى البيئة ونقائها تدخل ضمن عنصرها الثاني الأمر الذيالأخيرة عنصر كمي ونوعي، للمحافظة عل

 .  1 المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية كل لا يقبل التجزئة

ي بعد دخول أ 30/09/1961وبدأ ظهورها باسم هذه المنظمة الحالي في أواخر الستينات وتحديدا في         

ما بمبادئ دولة  توصف أنها أكثر الدول التزا 31ن عضويتها اتفاقيتها المنشأة حيز النفاذ، وقد كان ضم

ل لى استعماقوم عتالديمقراطية وقواعد السوق ، وكان للمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادية في البحث عن حلول 

 . 2وسائل القانون الداخلي لحل مشاكل البيئة ذات الطابع الدولي 

 الأساسية المتمثلةوظيفتها  تحددمن اتفاقيتها  1د المادة 1 حماية البيئة  منظمة في مجالأولا : الأساس القانوني لل

في حماية  ساهمتإذا  المنظمة،معيشي لدول المستوى ال وكذا تحسين، الاقتصادي النهوض بالنموفي السعي إلى 

 ة البيئة.في مجال حمايأبرزها موضوعنا مبدأ الملوث الدافع البيئة وتطوير مجموعة من المبادئ والتي من 

المنشأة للمنظمة التعاون وإصدار قرارات ملزمة في مواجهة الأعضاء أو  من الاتفاقية 5وخولت المادة          

هذه الأخيرة الأكثر شيوعا واستخداما لكون المنظمة تعني بشكل أكبر غير ملزمة، حيث تعد  إلى توصياتاللجوء 

  .3بإعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات 

                                                             
 .54أشرف  عرفات أبو حجارة ، مرجع سابق ، ص:   1

كلية  انون الدولي،ق، تخصص حكام القانون الدولي، أطروحة دكتوراه في العلومزياد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أ  2

 .408، ص: 2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،تيزي وزو، 

لحقوق، سياسي، قسم اال علومدعاس نور الدين ، مبدأ الملوث، الدافع في القانون الدولي للبيئة، مذكرة ماجستير، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق وال 3

 . 14، ص : 2016جامعة محمد الامين دباغين، سطيف، 
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 ثانيا : توصيات منظمة  التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن مبدأ الملوث الدافع 

طنية أو اء كانت وية سوالقانون في الوثائق  هذكر تم قد في مجال حماية البيئة إذا كان مبدأ الملوث الدافع        

أولى  دية تمثللتنمية الاقتصامجلس منظمة التعاون وا قراراتجل بصيغ مختلفة فإن  الإشارة إليه توتم دولية

 وهي:  مبدأ الملوث الدافععليها  يرتكزالعناصر التي  توضيحالوثائق القانونية الدولية  في 

: والتي تبنت المبدأ لأول مرة وتم إدخاله حيز التنفيذ 1972ماي  26الصادرة في  72/128توصية رقم  – 1

خاصة بحماية واعتبره كسياسة جبائية جديدة   1974الصادرة بتاريخ نوفمبر  223-24بمقتضى للائحة رقم 

حيث ، والتي كانت بعنوان " المبادئ التوجيهية المتعلقة بجوانب الاقتصاد الدولي للسياسة البيئية "  1البيئة 

الرقابة قصد تشجيع الاستهلاك العقلاني للموارد  والوقاية من التلوث بأنه يوظف في تكاليف  أساساتضمنت 

 2            ذا حماية البيئة والتنمية.وكالبيئية 

فحة منع ومكا تدابيربهذه التوصية من أهم التوصيات جاء فيها " أن يتحمل الملوث النفقات المتعلقة وتعد         

كون هذه ن لا ت.. " وبات من الضروري أمقبولة.التلوث التي تقررها السلطات العامة كي تظل البيئة في حالة 

 .  2أو مرتفعة جدا لكي لا يتحمل الصناعيين التزامات ثقيلة  الرسوم منخفضة

كدت في أ، بشأن تطبيق مبدأ الملوث الدافع والتي  1974أكتوبر  14الصادرة في  74/233توصية رقم  – 2

 كاليفتحديد التبتعلق الفقرة الأولى منها " مبدأ الملوث الدافع يعتبر مبدأ دستورا بالنسبة لدول الأعضاء فيما ي

وفي الفقرة  ،اء " والتدابير اللازمة ، لمنع التلوث والتحكم فيه التي تقررها السلطات العامة في الدول الأعض

دول  تبني الثالثة من ذات التوصية أكدت المنظمة " التطبيق الموحد لمبدأ الملوث الدافع وذلك عن طريق

ة ية النادرلطبيعاخدام الأمثل والرشيد للموارد الأعضاء لأساس مشترك للسياسات البيئة من شأنه أن يشجع الاست

 .  3جود فروق في التجارة والاستثمار الدوليين "ع مو، ويمن

افع لملوث الدبدأ اتنفيذ مب ، طالبتو بمقتضى هذه التوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنكما         

       هي:وستثنائية الظروف الاإلا في  عدة عامةبحجة قا وعدم تقديم أي دعم اقتصادي أو مالي للمشروبات

  .ساسيأة بشكل ، لغرض حماية البيئصادية التي تعاني من مشاكل خطيرةتمنح مساعدات مالية للقطاعات الاقت-  

                                                             
 043، ص:2011(، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1حميدة جميلة ، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه،)ط 1

 .  412زياد المال صافية، مرجع سابق ،  2

 .  56،55بق ، ص أشرف عرفات أبو حجارة ، مرجع سا 3
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فالاستثناءات الواردة في هذه التوصية تضع قيدا من حيث الزمان والمكان وقيد من حيث النطاق ، أي        

قطاعات اقتصادية معينة، كدعم المنشأة التي تعاني من مشاكل خطيرة يسبب غياب الموارد المالية  بالتوجيه نحو

 3.           1لغرض الصيانة 

ى مستغل تد إلى تطبيقه علمينطاق المبدأ ف :من خلالها يتوسع07/07/1989المعتمدة في  1989توصية  – 3

يض عن كل كذا التعووائية ؤولية الكاملة في اتخاذ كل التدابير الوقالخطرة ، إذ يقع عليه وفقا لبنودها المس المنشأة

 . ثالملو ، حيث يتحملهاتكلفة الإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية والتي من بينها، الأضرار

 الطوارئ حالاتوتقوم المسؤولية على عاتق المستغل فيما يتعلق بتحسين أمن المنشأة  والاستعداد ل         

ى قيام  يع علوالاستجابة السريعة بعد وقوع الحادث، أما بشأن مفهوم التدابير المعقولة  فإن التوصية تشج

 .  2وث مشاورات بين مشغلي المنشآت الخطرة والسلطات العمومية ما يعتبر التدابير لمواجهة خطر التل

 الجماعة الأوروبية الفرع الثاني: 

يث ، حلوث الدافعتكريس مبدأ المن خلال العديد من التوجيهات الصادرة عنها الجماعة الأوروبية م قامت       

 حدد.مجدول زمني  تنفيذها عبر لغرض المسطرة شكل خطة متضمنة لمجموعة من الأهداف ةتأخذ هذه الأخير

 أولا: أساس مبدأ الملوث الدافع في الجماعة الأوروبية 

ر فبراي 09 مرة في الأوروبية نحو إفراز مبدأ الملوث الدافع لأولفي الخطوات الأولى للجماعة تتمثل           

ن مكن أمجلس الوزراء وحكومة الدول الأعضاء ومقتضاها أن السياسة الاقتصادية الأوروبية، لا ي 1971

بيئة  يش فيتنحصر في النمو حيث لا تبلغ هذه السياسة متوخاها ، في نفس الوقت أن تطرح أفضل الشروط الع

 . 3نقية سليمة و

ومنظمة التعاون الأوروبي للاستفادة  1994في الاتحاد الجمركي لدول البين ولوكس  وقد نشأت في بدايتها       

، والتي كانت بداية حاسمة   1957إلى غاية  1951الحديد والفحم عام  ومنظمة  1948من خطة مارشال عام 

  وبية للطاقة الذرية والمجموعة الاقتصادية لأوروبا في تاريخ الجماعة الأوروبية حيث أنشأت المجموعة الأور

                                                             
 . 43دعاس نور الدين ، مرجع سابق ، ص  1

 . 44مرجع سابق ، ص   2

 . 56أشرف أبو حجارة عرفات ، المرجع السابق ، ص   3
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مكونة من ست دول          1958التي دخلت حيز التنفيذ في جانفي  1957مارس  25بموجب معاهدة روما  في 

 4.           1ألمانيا ، هولندا ، لكسمبورغ ، بلجيكا ، ايطاليا ، فرنسا (  ) 

وفمبر ن 07 ريخبتاتوصياته بشأن مبدأ الملوث الدافع  ىأول علق فيقد  المجلس الأوروبيو إذا كان           

 تصادية ،توصيات منظمة التعاون والتنمية الاق تمت فيها، وهي نفس الفترة التي  1975مارس  03و  1974

 فع. لداملوث ابدأ الوم التنافسيةأقامت رابطة مباشرة بين المساواة في  قد، وعليه نجد أن هاته التوصيات الأخيرة

م أسس حد أهأومن حيث المبدأ يمثل كل من القانون الأوروبي الموحد ، ومن بعد معاهدة ماستريخت          

الموحد   وروبي من القانون الأ 130الجماعة الأوروبية  في مجال حماية السياسة البيئية ، حيث أكدت المادة 

عليه أصبح ودافع  يجب أن تستند إلى مبدأ الملوث ال ة أن سياسة الجماعة الأوروبية في مجال حماية البيئ 1987

 .  2مبدأ الملوث الدافع  قاعدة قانونية ذات حجية مباشرة في مواجهة الاتحاد الأوروبي 

 ثانيا : وثائق الجماعة الأوروبية بشأن مبدأ الملوث الدافع 

 :تتمثل فيالتي  والتوجيهات والبرامج  تعددت وثائق الجماعة الأوروبية من خلال       

 التوجيهات الجماعة الأوروبية التي تؤكد على مبدأ الملوث الدافع   -أ 

تخلص من : بشأن التخلص من نفايات حيث أكد صراحة ، أن نفقات ال 1975يوليو  16توجيه الصادر في  – 1

ولي يس مموث وليلتزم بدفع تلك النفقات الملالزيوت يجب  أن تمول من خلال مبدأ الملوث الدافع ومن ثم 

 الضرائب . 

لها مولد يجب أن يتحم كد أن تكاليف التخلص من النفايات: حيث أ 1977يوليو  10توجيه الصادر في   - 2

 .  النفايات أو منتجها ، وليس دافع الضرائب أو المستهلك ، وذلك بالتطبيق مبدأ الملوث الدافع

 بخصوص  Sevesoه مجلس الجماعة الأوروبية اعتمد: الذي  1984سبتمبر  06توجيه الصادر في   - 3

أكيد على م بالتقاجماعة الأوروبية على النقل العابر للحدود النفايات الخطرة حيث ال داخلالرقابة والإشراف 

 مبدأ المسؤولية المدنية للملوث .  تفعيل 

 

                                                             
 . 44دعاس نور الدين ، المرجع السابق ، ص   1

 . 58أشرف عرفات أبو حجارة ، مرجع سابق ، ص   2
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ث ة البيئة بحيي مجال حمايإلى تقريب سياستها التشريعية ، ف : الذي يدعو الدول  1985يوليو  24توجيه   - 4

 .  sans faute  1 يقررها جميعها أن يتحمل المنتجون مسؤولية غير خطأيه 

 5      برامج العمل للجماعة الأوروبية  –ب 

ة ط متضمن، حيث تأخذ شكل  خطللبيئة هي إحدى الأدوات الحديثة التي اختص بها القانون الدولي        

رها عقب هم ظهوغالبا ما يتم تنفيذها من خلال جدول زمني محدد المدة ، وكان أمجموعة أهداف  متنوعة والتي 

قد قامت ف توصية  أما في إطار الجماعة  الأوروبية  109الذي وضع خطة عمل بها  1972مؤتمر ستهوكولم  

 .  2بوضع عدد من البرامج على أساس زمني امتدت إلى وقتنا الحالي ، وتثبت في أجزاء منها 

وث الدافع :  أعلنت المجموعة الأوروبية لأول مرة على مبدأ المل 1976 – 1973نامج العمل الأول بر – 1

تكاليف  بشأن النفايات التي أحدث فيها عن 1975/  01/  25حيث أصدرت المجموعة الأوروبية توجيهه في 

وذلك  تهلكرائب أو المسالتخلص من النفايات يتحملها مولد النفايات أو منتجها أو صانعها وليس ممول الض

 . 3تطبيقا لمبدأ الملوث الدافع 

ن ، وذلك م لمضرةاوتناول التقييم الشامل للآثار المتعلقة بمختلف السياسات والسعي لتجنب النشاطات          

الفنية  لآثارخلال بعض الإجراءات التعامل مع النفايات الخطرة كالحصر الكمي والنوعي لها ودراسة مختلف ا

 . 4قتصادية والا

بير لبرنامج ك: حمل البرنامج الثاني صياغة مماثلة إلى حد  1981 – 1977برنامج العمل البيئي الثاني  – 2

 العمل الأول وأشار في نفس الوقت إلى توصية الجماعة الأوروبية .

ساعدات ديم متقواعتبر مبدأ الملوث الدافع وسيلة لتحقيق التجانس في السوق المشتركة وهدفه منع          

 .  5 وإعانات للملوثين ، إذا كانت هذه المساعدات تحدث تباينا في التبادل التجاري بين المجموعة

وأقر الحاجة لمزيد من التطور والبحث بشأن تطبيق مبدأ الملوث الدافع بنظام الرسوم وتغطية ضرر التلوث 

  .6العابر للحدود 

                                                             
 . 58أشرف عرفات أبو حجارة ، مرجع سابق ، ص:  1

 .46دعاس نور الدين ، مرجع سابق ، ص:  2

 .413زياد المال صافية ، مرجع سابق ، ص:  3

  261، ص :  2008معمر رتيب عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة ، ) د،ط( ، دار النهضة العربية ، مصر ،  4

 .  413مرجع سابق ،ص:  5

 . 47مرجع سابق ، ص:  6
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تحقيق  يهدف إلىفع أكد هذا البرنامج على أن مبدأ الملوث الدا:  1987 – 1982برنامج العمل الثالث البيئي  – 3

من  ا ما يقلصوهذ نالملوثي منأفضل استخدام للموارد الطبيعية وإلى استناد التكاليف المرتبطة ، بحماية البيئة 

 . ، الذي يتسببون فيه وكذا البحث عن المنتوجات أو تكنولوجيا أقل تلوثا أخطار البيئة

: اعترف بأن مبدأ الملوث الدافع يجب أن يؤدي إلى وضع  1992 – 1987رنامج العمل الرابع البيئي ب – 4

 6.                   1نظام المسؤولية عن أضرار التي تلحق بالبيئة 

ا بعدا كونهن الصناعية كالطاقة والمواد الخام وإخراجها م الملوثاتالحد من حجم  ضرورة ودعى إلى        

  البيئي . ة التقييممبدأ الملوث الدافع مع إستراتجي، وكذا التركيز على إلى إطار الاستدامة  واقتصاديايا تجار

مع البيئة  تنمية دائمة ومنسجمة: والذي جاء تحت عنوان " 2000 – 1993برنامج العمل الخامس البيئي  – 5

 الطبيعية لمواردوالاستهلاكي على رصيد ااجي " تناول هذا البرنامج الحاجة  لإعادة التفكير في السلوك الإنت

سع في استخدام وأعاد التأكد على أهمية المبدأ والتو،  2وإعادة تدوير كل ما أمكن من نفايات بطريقة آمنة 

 .  3الأدوات والوسائل الاقتصادية في مجال حماية مكافحة التلوث 

المناخ  ة مثل تغيريمشكلات البيئالمعالجة  حيث تضمن: 2012 – 2001برنامج العمل السادس البيئي   - 6

حدها غير لبيئة والتشريعات ايرى بأن توحيد كما أنه وتدهور التنوع البيولوجي و الاستهلاك المفرط للموارد ، 

دمجها في سي و يبل يجب التطبيق الفعلي الذي يهدف إلى حماية البيئة بشكل أسالتحقيق الحماية البيئية  كافي

 . يق الاستدامةالسياسة مع تحق

ادئ مبدأ المب وشمل هذا البرنامج جملة من المبادئ العامة وما عرضه للانتقادات والتحفظات ومن هذه       

السياسة  ئة فيالملوث الدافع الذي أقر بأنه مبدأ إطاري ، يجمع بين مواصلة الاستدامة و إدماج حماية البي

  4الأوروبية 

وبية  لجماعة الأوربين كل من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وا اختلافي  نستنتج أنه لا يوجد أومنه      

 ة من كللغرض حماية البيئيشتركان في نفس الأهداف  وذلك من خلال أنهمامبدأ الملوث الدافع ،  بخصوص

 لدافعاث لملوهناك تقارب زماني ومكاني حول صدورهما ، لذلك نجد أن هدفهم هو تطبيق مبدأ ا أن تلوث ، كما
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ذا تحمل يئة، وكمن أجل توحيد القوانين المتعلقة بحماية الب الأوروبي،أو الاتحاد  يسواء على مستوى الدول 

 . الملوثين تكاليف نشاطاتهم التي تسبب التلوث للبيئة

يو ن إعلان رم 16المبدأ  على تؤكد من جديد و تتضمن 2001ديباجة اتفاقية الملوثات العضوية لعام   أنكما 

 بشأن البيئة والتنمية ". 

 طبيعة مبدأ الملوث الدافع  المطلب الثاني: 

 لبيئي علىاانون يعتبر مبدأ الملوث الدافع أو ما يعرف بـ ) مسؤولية الملوث ( حجر الزاوية  في الق        

لانات الإع الصعيدين الوطني والدولي ، فهو المبدأ الذي يقرر مسؤولية محدث التلوث وقد صاغت العديد من

، وقد جرئ  1  والمعاهدات الدولية  هذا المبدأ بعبارات تنطوي على مضامين متقاربة وإن اختلفت في الصياغة

سعى السلطات تالذي جاء فيه مايلي " ينبغي أن  16التأكد على أهمية المبدأ في مؤتمر ريو من خلال المبدأ 

ج سبان النهي الحفا واستخدام  الأدوات الاقتصادية  آخذة الوطنية إلى تشجيع الوفاء بالتكاليف البيئية داخلي

ب لجواناالقاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث هو من يتحمل من حيث المبدأ مع إيلا مراعاة على النحو 

 .  2للصالح العام ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين " 

بيئي إلى مبدأ الملوث الدافع من مبادئ تسيير البيئة في القانون وأشار  المشرع الجزائري في القانون ال           

         7.             3المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  03-10

أولوية مكن وو لما سبق ذكره نجد أن مبدأ الملوث الدافع يتجلى ضمن مبادئ أخرى، وهذا لإعطاء أكبر قدر م

  ل تعريفهن خلاموهذا  ،في هذا المطلب في الكشف عن مبدأ الملوث الدافعما سنتطرق إليه  لحماية البيئة، وهذا

 ) الفرع الأول ( وطبيعة مبدأ الملوث الدافع ) فرع ثاني ( .

 مبدأ الملوث الدافع وعلاقته بالمبادئ الأخرى  الفرع الأول: 

مبادئ مكملا لل بار أنهبيئة ، والمجسدة لها على اعتالمؤسسة لحماية اليعد  هذا المبدأ من أهم المبادئ           

 بدأ ن هذا المة يكوالوقائية حيث أنه يشكل سدادة أمان فإن فشلت المبادئ الوقائية في تحقيق إرساء حماية البيئ

 

                                                             
، عمان ، الأردن ،  ة للنشر والتوزيع( ، دار الثقاف2عبد الناصر زياد هيا جنة، القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع التشريعات البيئة ، ) ط ، 1

 . 68، ص 2012

 . 430ص: ، 2011( ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر، 1حميدة جميلة ، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه ،) ط، 2

كلية  ،قانون دولي  م ، تخصصتوراه في العلوزياد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي ، أطروحة دك  3

 .  408، ص  2013الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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 8                             . 1بالمرصاد لتولي وضمان إقرار الحماية اللازمة للأوساط البيئية  

مبدأ الملوث  وألا وهالموضوع التي عالجت هذا راسات الاقتصادية والاجتماعية الد وعليه ومن خلال          

لتخفيض  ، وذلكلة المنتهجة من طرف الدويالمبادئ الاقتصادية الأساسية للسياسة البيئحيث يعتبر من  ،الدافع

 . أكبر عدد ممكن أو التخفيف من التلوث

لوث الدافع بمفهومه الاقتصادي يهتم بالعون الاقتصادي للمنتج للخدمة أو السلعة لتطبيق وإذا كان مبدأ الم          

مبدأ الملوث الدافع، فإن المشرع الجزائري اعتمد معيارا مبسطا في تحديد الملوث من خلال قانون المالية لسنة 

، إما إلى 2منشآت المصنفةإذ ربطه بالنشاط الذي يقوم به العون الاقتصادي الذي يخضع حسب مرسوم ال 2002

التصريح من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ، أو الترخيص من قبل الوالي أو الوزير حسب طبيعة وخطورة 

 3.9النشاط

حث لي محاولة هإنما وولا يعني تحميل العون الاقتصادي هذه النفقات أن الدولة تتهرب من التزاماتها المالية     

ن معيار ن القرارات لمحاربة التلوث وتفادي خطر حدوثه على أن تطبيق هذا المالمصنعين على اتخاذ أحس

لى علتي تقوم لية االناحية القانونية تنجم عنه صعوبة كبيرة في التعرف على الملوث الحقيقي بسبب قواعد المسؤو

  . 4 أساس الخطأ

 

 تعريف بمبدأ الملوث الدافع أولا : 

  

التعريف بمبدأ و( 1المبدأ،الملوث، الدافع ) يتكون من :حيث  أ الملوث الدافعلمصطلح مبد اللغوي البناء     

 (.2الملوث الدافع)

 

                                                             
سياسية ق والعلوم الة الحقوخناش عبد الحق ، مجال تدخل اللامركزية في مجال حماية البيئة في الجزائر ، رسالة ماجستير في تحولات  في الدولة ، كلي  1

 . 26، ص  2011قسم الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ، 

، 82دد قائمتها.ج ر،عالمتعلق بضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويح 1998نوفمبر 3المؤرخ في 339-98من المرسوم التنفيذي  5المادة  2

، بنفس 37ئة ،ج ر، عالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيالذي يضبط  2006ماي31المؤرخ في  198.06الملغى، واحتفظ المرسوم الجديد 

 التصنيف الرباعي للمنشآت المصنفة. 

  75ص :،2007ن، وناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،جامعة أبوبكر بلقايد،تلمسا–  3

 . 203، ص:2010سان،قايد،تلم،كلية الحقوق والعلوم، جامعة أبوبكر بلدنية عن الضرر الإيكولوجي في التشريع البيئي الجزائريالمسؤولية المنعوم مراد،- 4

 

 

.  
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 التعريف بالكلمات المركبة للمصطلح  – 1

 المبدأ كمصطلح في القانون البيئي :  –أ 

ثائق على الو  عطلاتشكل المبادئ جزءا معتبرا من القانون الدولي البيئي،وهي بشكل عام أكثر جوانبه نقاشا وبالا

ن الغموض الة مالأساسية للقانون البيئة وبشكل خاص إعلانات المبادئ يتضح منها الاستخدام المفرط ما خلق ح

في  يار يساهمضع معتوعدم التحديد بشأن ماهيتها لخلوها من أي تعريف أو تبيان لطبيعتها القانونية كما أنها لم 

 Convicon That comm "1بأن الدول إيمان مشترك بـ " 2197ضبطها فصرحت ديباجة إعلان ستوكهولم 

والذي يعد مرحلة أساسية في تطوير المبادئ خصوصا من حيث العدد و الصياغة  1992وفي إعلان ريو        

 10                               شيء متعلق بتعريفها. يتضمنفلم 

ب يها وتجاروء إلمبادئ فتم النظر في مختلف مبررات اللجلم تتوقف تحليلات الفقه في البحث عن مدلو ال       

دئيا يق ولو مبكل دقالدول في التعامل معها ،فعرفوا المبادئ هي تلك القاعدة العامة لتوجيه السلوك دون ضبطه بش

 . 2 وذلك في انتظار التطورات المستقبلية سواء القانونية منها أو السياسية أو العلمية

 الملوث   *

ي ذمته رتب فين تحديد شخص الملوث يفيد في تسهيل العمل بمقتضى مبدأ الملوث الدافع بالكشف عن من إ      

نشاطه في بساهم يالالتزام بالدفع ولم تذكر أي من الوثائق ذات الصلة تحديد لهويته اكتفت بالتصريح " كل من 

 .  3 التلوث"

اشرة ة أو غير مب"من يتسبب بصورة مباشررت إليه بأنه قد أشامنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  كما أن    

 في إحداث ضرر للبيئة يؤدي أو يخلق ظروفا تؤدي إلى هذا الضرر".

 

حية ه من النا، فإنإذا كان هذا المعيار من الناحية العملية وبالمفهوم الاقتصادي بسيطا ولا يثير أي جدال    

 لخطأ لان ى معيار اقوم علتالمرتبطة بالقواعد التقليدية للمسؤولية التي القانونية لا يجيب عن كل الأسئلة القانونية 

 

                                                             
ق، وسي، قسم الحقعلوم السيامبدأ الملوث، الدافع في القانون الدولي للبيئة، مذكرة ماجستير، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والالدين، دعاس نور – 1

 . 14، ص : 2016جامعة محمد الامين دباغين، سطيف، 

 

 2Marc La Vielle, Droir  Intearional de l’environnement, 3emme ediron 2010 , p156. 

 .14مرجع سابق ص:   3
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مبدأ الملوث الدافع يطبق بصورة آلية حتى في غياب الخطأ باعتباره مفهوم اقتصادي، لا يبحث عن المسؤول 

 11                    . 1المباشر عن التلوث أو العوامل المتداخلة للمسؤولية وقوع الضرر

 لطبيعيينانطاق مبدأ الملوث الدافع " يجب على الأشخاص  75/436في توصيته رقم  الأوروبيلاتحاد وحدد ا

لتلوث أو اهذا  والمعنويين للقانون العام أو الخاص المسؤولين عن التلوث مصاريف التدابير الضرورية لتفادي

هذه  وجود عية أو في حالة عدمالحد منه،  من أجل احترام معايير وتدابير مماثلة تسمح بتحقيق أهداف نو

 . 2الأهداف فمن أجل احترام معايير والتدابير المماثلة المحددة من قبل السلطات العامة"

 الدافع )التكاليف(  –ج 

 لفة بإزالةة العامة المكنقل الموارد المالية من الملوث إلى السلط :حيث نجد أن الملوث الدافع أمام خيارين        

 فل الملوث مباشرة بالأضرار التي يسببها. التلوث، أو تك

ة وهو لطريقة الضيقاأما فيما يتعلق بقيمة التسديد فيمكن تصور تطبيق المبدأ بطريقتين ضيقة وواسعة،           

لطريقة اعامة،أما طة التكفل المالي لتغطية المصاريف المرتبطة بالتدابير الوقائية والعلاجية فقط التي تضعها السل

تدابير الإضافة لبكامل عة فيأخذ بالمفهوم الواسع لمبدأ الملوث الدافع الذي يترجم بالاستيعاب أو الإدخال الالواس

 . 3منع ومكافحة التلوث تغطي كذلك مجموع الأضرار البيئة

مان ضوى البيئة ظة علوتعرف التكاليف أنها جملة من المصروفات والالتزامات النقدية التي تم إنفاقها للمحاف     

 .4توازنها

ما كمحددة،  ناصرهعبفقدان التوازن البيئي عنه بالخسائر التي تلحق  يتميز الضرر البيئي في هذا المجال كما أن

 . يمكن تعويضه لذا وجب تقوية الإجراءات الوقائية  بعض الأضرار تلحق ضرارا بالبيئة لا إن

 التعريف بالمصطلح مبدأ الملوث الدافع  -  2

 ث مجالات : ثلا وذلك في 

 

 

                                                             
 ة الجزائر بنق، جامعم، كلية الحقوعلي بن علي مراح، المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود، أطروحة دكتوراه، نخصص دولة في القانون العا  1

 .125، ص: 2006،2007يوسف بن خدة،بن عكنون، 

2-N. desaLadéer,Essaisur La geméese des principes du droit de l’environnment, l’exemple du droit Communnaire , La 

documention  française p 19 . 

 . 127، مرجع سابق ، ص :   3 

 .21رالدين. مرجع سابق ، ص: دعاس نو  4
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 التعريف الاقتصادي:   -أ 

يعتبر الفقهاء الاقتصاديون أن سبب تدهور البيئة يعود إلى مجانية استخدام الموارد البيئة، لذلك عرفوا           

مبدأ الملوث الدافع بالمفهوم الاقتصادي يعني "أن السلع والخدمات المعروضة في السوق يجب أن تعكس كلفة 

عملة بما في ذلك البيئة، ذلك أن إلقاء نفايات الملوثة في الهواء أو المياه أو التربة هو نوع من الموارد المست

استعمال هذه الموارد، ضمن عوامل الإنتاج ويؤدي إلى عدم دفع ثمن استخدام هذه الموارد البيئة التي تدخل 

 13                        12. 1ا "ضمن عوامل الإنتاج التي قضى عليه

تاج سلعة أو خدمة " والتي مفادها أنه عندما يسبب إنpigouعرفها العالم الاقتصادي الانجليزي "بيقو"         

 ر في حسابلأضراضرر للبيئة تكون هناك سيادة العوامل الخارجية سلبية عندما لا تؤخذ بعين الاعتبار تكلفة ا

جية امل الخارل للعوشرارة القاطرات في الحقول كمثاتكلفة الإنتاج أوالخدمة ويأخذ "بيقو" الحرائق التي تسببها 

  .2 السالبة

 التعريف القانوني  –ب 

 1972سنة  لدافعاكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أول هيئة دولية اعتمدت تعريف مبدأ الملوث       

 . 3عائق الملوث بأنه جعل التكاليف الخاصة بالوقاية ومكافحة التلوث تحملها السلطة العامة على

لقة يجعل الملوث "يتحمل النفقات المتع 1972ماي 26المؤرخة في  128/72وذلك حسب توصية رقم      

سلع لفة هذه التك أنبتدابير منح ومكافحة التلوث التي تقررها السلطة العامة كي تظل البيئة في حالة مقبولة ، و

إلى  ت تؤديوأن التدابير لا ينبغي أن تصاحبها إعاناوالخدمات التي مصدر تلوث في الإنتاج والاستهلاك، 

 .4 إحداث اختلالات في التجارة والمنافسة الدولية

أن مسبب التلوث يعترف هذا المبدأ ب منه و 16بموجب المبدأ  1992كما عرفه مؤتمرريو دي جانيرو لسنة        

 . 5 أن يتحمل الأعباء المالية المترتبة على المستوى الدول

 

                                                             
 .216، ص : 2014( ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، مصر ، 1سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، )ط 1

2 Pigou archurcécil the economices of weLfareLoudre, Macmillam 2 ed1924 impascle steichem, de l’enviroment 

<<Notes de cours>>,faculre,de  dorit de nice,2005,2006,p60.   

، قسم لوم السياسيةوق والعحسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة،أطروحة دكتوراه،تخصص قانون الأعمال، كلية الحق 3

  . 27،ص : 2002الحقوق، جامعة خبصر بسكرة، 

 .55جع سابق ، ص : أشرف عرفات ، مر-4

 93، ص :1998(، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1عامر محمود طراف، أخطار البيئة والنظام الدولي،)ط 5
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المتعلق  2013المؤرخ في  10-03من قانون  7فقرة  3في حين عرفها المشرع الجزائري في المادة          

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بأن "مبدأ الملوث الدافع الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه 

ية من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقا

 14                                     . 1"  وبيئتها إلى حالتها الأصلية

يحدثه  للتلوث، الذي فالهدف الذي يسعى إليه المشرع من وراء إدخالها هو إلقاء عبء التكلفة الاجتماعية         

لناجم لوث اليمتنع عن تلويث البيئة أو على الأقل تقليص الت فهو صورة من صور الضغط المالي على الملوث

وتحسين  لتلوثعن نشاطه الصناعي والبحث عن التكنولوجيا الأقل تلويثا، وذلك بقصد التحكم أكثر في مصادر ا

 . 2  مدا خيل الرسم على نشاطات الملوثة

أنه يتحمل لمعروف بقانون بارني "با 1995فيفري  02وأيضا عرفه المشرع الفرنسي بموجب القانون في      

 .   3بمقتضاه الملوث التكاليف الناجمة عن تدابير الرقابة والتخفيض من التلوث ومكافحته"

مقابل وبال وأساس مبدأ الملوث الدافع هو "الغنم بالغرم" فالشخص الذي يمارس نشاط ملوث يغتنم من نشاطه

خير هم هذا الأن يساأته، فإنه واستنادا لمقتضيات العدالة عليه يتسبب بأضرار للغير والمحيط البيئي بكافة مجالا

 . 4في نفقات الوقاية من التلوث عن طريق الرسم الذي يدفعه"

 التعريف الفقهي:  – 3

 لتلوث الذي يتسببل" بأن يتحمل بمقتضاه الملوث التكلفة الاجتماعية PRIEURعرفه الفقيه الانجليزي "          

ليس فقط  لتلوثي إلى تحميله المسؤولية عن الأضرار الايكولوجية من أجل تغطية كل الآثار افيه وهذا ما يؤد

 . 5بالنسبة للممتلكات والأشخاص ولكن أيضا بالبيئة والطبيعة"

تاج تصادي ليست نويرى الفقه أن الأعباء المالية التي يتحملها الملوث من خلال تطبيق المعيار الاق         

ا ل ذلك رأين يشكية بحتة لأن مبدأ الملوث الدافع يثبت عبئا ماليا موضوعيا على الملوث، دون أمسؤولية قانون

 .6مسبقا أو يؤثر على المسؤولية المدينة الجزائرية للملوث لأن هدفه اقتطاع نفقات

 

                                                             
المستدامة،ج ر، ع  لتنميةاويتعلق بحماية البيئة في إطار  2003يوليو  9هـ  الموافق ل  1424جمادى الأول  19المؤرخ في  10-03من القانون  3المادة  1

43. 

 . 162سايح تركية، مرجع سابق ، ص:  2

 .419زيد المال صافية، مرجع سابق ، ص:  3

سية، بلحاج وفاء،التعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السيا 4

 45، ص : 2012،2013قسم،الحقوق،جامعة محمد خيصر بسكرة،

 .16أشرف عرفات ، مرجع سابق ، ص:  5

 . 45مرجع سابق ، ص:   6
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في التلوث  ونستخلص مما سبق أن مبدأ الملوث الدافع يعني أن يلتزم الملوث أو الذي قد تسبب بنشاطه         

 15      . 1 ةنفقات وتكاليف إزالة هذا التلوث والوقاية من أضراره بإرجاع الملوث الوسط إلى حالته الأصلي

 ثانيا : مبدأ الملوث الدافع وعلاقته بالمبادئ الأخرى 

لزام ع إمينها جاء القانون الدولي البيئي بالمبادئ وهذا لضبط كيفية المحافظة على البيئة والعمل على تحس

عد حكام وقواأانون المتعاملين مع البيئة مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانتها، وقد تضمن الق

   .2 ومبادئ وتوجيهات لحماية البيئة

قيام عد على الما ساوويتشكل ترابط بين المبادئ من خلال تطبيقها العملي بشكل مجمل في الاتفاقيات البيئة       

لكن  شتركةها وتفرعها إلى مجموعتين الأولى مبادئ موضوعية كمبدأ الحيطة ومبدأ المسؤولية المفيما بين

دئ من المبا ثانيةالمتباينة والتي ينتمي إليها مبدأ الملوث الدافع فتنشأ التزامات عامة، بخلاف المجموعة ال

ئية فع بالمبادئ الإجراة مبدأ الملوث الداعلاق وهو ما يدفعنا للتطرق إلى،  3 الإجرائية التي تنشأ أحكام إجرائية

 (.  2( وعلاقة مبدأ الملوث الدافع بالمبادئ الإجرائية)1)

 علاقة مبدأ الملوث الدافع بالمبادئ الموضوعية  – 1

 علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ الحيطة   -أ  

قيقها قوعها وتحوأكيد صل العلم بعد إلى تيقصد بمبدأ الحيطة اتخاذ تدابير احتياطية لمكافحة أضرار لم يتو       

يو والذي نص رخلال مؤتمر  أول ظهور لهذا المبدأ على الدولي من وكان 4 والشك وإنما ينتبها نوع من الريبة

لواسع، بالنهج االذي جاء فيه " من أجل حماية البيئة تأخذ الدول النطاق  15في إعلانه الختامي على المبدأ 

ر لافتقااسبيل إلى عكس اتجاهه، لا يستخدم  أولافي حال ظهور خطر حدوث ضرر جسيم  الوقائي حسب قدرتها

 . 5 لبيئةادهور تحدوث التكلفة لمنع  إلى التقنين العلمي الكامل سببا لتأجيل اتخاذ تدابير تتسم بفعالية من

ة، ن أضرار البيئملنشاطات تجنب الانعكاسات التي ترتبها التصرفات أو ا يهدف إلىمبدأ الحيطة  كما أن         

مس طبقة لذي يعدم وجود المسلمة العلمية لتنبأ الخطر والضرر الذي يلحق بالبيئة مثلا ) التلوث ا من خلال

 الهواء، الإشعاع النووي والنفايات ...إلى أخره(. 

 

                                                             
 .  31خناس عبد الحق ، مرجع سابق ، ص   1

 .496، ص: 2016، مصر، (، الناشر مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية1بومدين طاشمة ، التنمية وإدارة البيئة بين الواقع ومقتضيات التطور، )ط 2

 .34،ص :مرجع سابق ن ، دعاس نورا لدي 3

 .349زيد المال صافية، مرجع السابق، ص:  4

سية، العلوم السيالحقوق وشعشوع قويدر، دور المنظمات  غير الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون العام، كلية ا 5

 .208، ص: 2014قسم الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،
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ذ تدابير لمستحسن اتخاان ويعتبر مبدأ الحيطة نوعا جديد لحماية البيئة من المخاطر غير المعروفة لذا فم           

 صارمة لحماية البيئة، وذلك من أجل تحقيق الوقاية وتجنب تفاقم الضرر.

ض لمرجعية في بعاويعتبر من المبادئ  على أساس المخاطر غير المتوقعة،يقام وعليه فإن مبدأ الحيطة          

حكم نسان التكن الإمشاريع علمية لم يتم ويستخدم بصفة معتبرة في الجوانب العملية لأن هناك النشاطات البيئية،

 فيها إلى يومنا هذا. 

نجد أن المشرع الجزائري بموجب مصادقته على تصريح ريو دي  جانيرو قد أدخل تعريف جديد للمبدأ           

على أن "مبدأ الحيطة الذي يجب بمقتضاه ألا يكون عدم توفر  ،1 وعدد وظائفه العملية وهذا لتحقيق الوقاية

لتقنيات نظر للمعارف العلمية والتقنية الحالية سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة، للوقاية من خطر ا

        16الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة، ويكون ذلك بتكلفة اقتصاد مقبولة".

ي الاستباق لحيطة الدورأن للمبدأ ا وبالنسبة لما يراه بعض من وجه الصلة بينه وبين مبدأ الملوث الدافع في        

لضرر اصلاح إفي منع وقوع الضرر أو تخفيفه قدر الإمكان وان مبدأ الملوث الدافع دورا علاجيا، يهدف إلى 

ه يشترك نجد عالدافبعد وقوعه فهو وجه ربط صحيح ولكنه غير كافي لبيان هذه العلاقة فبالفحص لمبدأ الملوث 

بء أي عتحمل ألة الجوهرية المتمثلة في الأخذ بنهج الحيطة، فيلتزم الملوث بمع مبدأ الحيطة في نفس المس

 . 2 تكاليف يتعلق بتدابير الوقاية قصد استباق وقوع الضرر أو الحد منه قبل وقوعه

 علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة   –ب 

جم ا ومواقعها وحسية بسيطة مفادها أن الدول جميعا على اختلاف ظروفهيقوم هذا المبدأ على فكرة أسا         

وليتها ن مسؤأمواردها ونشاطات قطاعاتها الوطنية المختلفة تشترك في المسؤولية عن المشكلات البيئة، غير 

 طتهاة أنشحيال هذه المشكلات تتباين تبعا لعوامل كثيرة كاختلاف درجة تطور الدولة وحجم موردها وكثاف

يضا ع شركاء أالجميالمؤثرة على البيئة،فهذا المبدأ يقضي بأنه مادام الجميع مشتركون في إحداث الضرر البيئي،ف

 . 3 في مواجهتها وتحمل المسؤوليات الناجمة عن ذلك

الأشخاص، )ويقصد به أيضا في شقه الأول التأكيد على المسؤولية المشتركة بين مختلف الفواعل          

كة في لمشارواء شركات وطنية أو متعددة الجنسيات( في التصدي للمشكلات البيئة بروح التعاون االشركات س

جعل يؤولية ما المس صنع القرار، أما الثاني فيقصد بالتباين بين هذه الفواعل في قدرتها على تحمل نفس القدر من

 . 4 ليةوالما العلمية والتكنولوجياالواجب مراعاة للأوضاع الخاصة لكل واحد منها، بحسب توفر الإمكانيات 

                                                             
، قسم الحقوق لوم السياسيةق، والعبن صافية سهام، الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة، مذكرة ماجستير، تخصص قانون الإدارة والمالية ، الكلية الحقو-1

 . 128،ص : 2010،2011، 1، جامعة بن  عكنون، الجزائر

 . 43ستدامة، ج ر، ع المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الم 10-03القانون رقم -2

 . 90عبد الناصر  زياد هيا جنة، مرجع سابق ، ص: -3

 . 35دعاس نور الدين ، مرجع سابق ،ص :  4
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من إعلان ريو على أنه " تتعاون الدول بروح المشاركة العالمية في حفظ وحماية  17ونص المبدأ             

واستيراد صحة وسلامة النظام الإيكولوجي للأرض، وبالنظر إلى المساهمات المختلفة في التدهور العالمي 

سؤوليات مشتركة وإن كانت متباينة وتسلم البلدان المتقدمة النمو التي يتحملها في للبيئة، يقع على عاتق الدول م

السعي على الصعيد الدولي، إلى التنمية المستدامة بالنظر إلى الضغوط التي تلقيها على كامل البيئة العالمية وإلى 

 1.17التكنولوجيا والموارد المالية التي تستأثر بها"

 تكفي جهود الفردية لاذا المبدأ أنه يكرس التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، لأن الوتكمن أهمية ه          

ن ملى خاصية بدأ علضمان حماية البيئة على المستوى الدولي بالنظر إلى عالمية البيئة وآثارها، ويؤكد هذا الم

ضافة أن ، بالإطور أو التطبيقخصائص القانون البيئي وهي انه قانون ذو طابع دولي سواء من حيث النشأة والت

ة وعادلة حتمي للمبدأ منظور أخلاقي متعلق بالعدالة يفرض التفاوت بين الدول في المسؤوليات البيئة كنتيجة

 . 2للتفاوت في المساهمة في إحداث المشكلات البيئة

لكن ولمسؤولية بدأ امساهم والعلاقة التي تربطه بمبدأ الملوث الدافع أنه يمثل صورته أو مرحلة متقدمة فقد       

ضمن  ا هو مقررف، كمالمتباينة في توسيعه لمسؤولية الفواعل اتجاه حماية البيئة ولم تعد قاصرة على دفع التكالي

لإعانات اتخدام المسؤولية المشتركة في اس مبدأ الملوث الدافع وأيضا يشترك مع مبدأ الملوث الدافع مع مبدأ

اءات أو استثن قيود بورد الدافع، إلا أن وجه الفرق بينهم يكمن في أن مبدأ الملوث المالية كإحدى أدوات التنفيذ

الية ت غير المعاناعلى منح الإعانات بغرض حماية التجارة والمنافسة و الاستثمار الدولي، كما أنه لم يتطرق للإ

مسؤولية المشتركة اير لمبدأ الوهو أمر مغ 1974إلا ما جاء في توصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 

 .  3 لكن المتباينة لدول الذي أخذ بكافة أنواع الإعانات مالية وغير مالية

 علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ التنمية المستدامة  –ج 

 متطلباتوبحاجيات  المساس الجيل الحاضر دون  حاجياتتلبية  المستدامة هي بالتنمية المقصودو         

 القادمة.  الأجيال

لدولية ات و السياسات ويعتبر مفهوم التنمية المستدامة من أبرز المفاهيم التي ساهمت في صيانة التوجيها         

 . 4 والوطنية حيال مشاكل البيئة وحمايتها لأن هذا المفهوم صيغ من لجنة " بوونتلاند"

لى  تقتصر علالكون تي نادت بالموارد الطبيعية لوتشكل المبادئ منها مبدأ التنمية المستدامة جوهر الإعلان وال

طبيعية  لوجيةالنفط والمعادن بل تشمل الهواء والماء والأرض والنباتات علاوة على عينات تمثل أنظمة ايكو

 . 5 والتي لابد من الحفاظ عليها لمصلحة الأجيال والمستقبلية

                                                             
 . 90الناصر زياد هيا جنة ، مرجع سابق ، ص:  عبد 1
 .  91المرجع نفسه ، ص:  2
 . 36دعاس نور الدين ، مرجع سابق ، ص:  3
 . 53مرجع سابق ،ص:   4
 .  43، ص: 2010بنان، (، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ل1ديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، )طصلاح عبد الرحمن عبد الح - 5
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تنمية ينبغي أن يتساوى فيها الأفراد والجماعات، وهذا ما لذلك تجدر الإشارة إلى أن التمتع بالحق في ال            

من إعلان ريو الذي نص " يجب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل منصف  03نص المبدأ 

 18                       . 1بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة"

عقلاني الرشيد وال بمبدأ الملوث الدافع فهي تتجسد في اهتمامهما المشترك باستغلالأما بشأن علاقته           

لحالي الجيل القاعدة الموارد الطبيعية، لأن تسارع عمليات الاستغلال سيؤدي إلى تكاليف إضافية على عائق 

ذلك لالبيئة،  كلفةن التوتزداد جسامة بالنسبة لجيل المستقبل من خلال تزايد تكاليف الاستخراج والتنقيب فضلا ع

لرقابة كوسيلة ل مثلا يعمل مبدأ الملوث الدافع على تحديد القيمة المالية والتسعيرة الملائمة بفرض رسوم استخدام

   . 2ضمانا لحقوق الجيل القادم

 علاقة مبدأ الملوث الدافع بالمبادئ الإجرائية  – 2

 بيئي علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ تقيم الأثر ال –أ 

ع البيئة م در لحمايةقيعني بمبدأ تقييم الأثر هو عملية فحص وتحليل آثار النشاطات المقترحة لتحقيق أكبر        

 . 3أقصى قدر ممكن من التنمية

 ميعجوذلك في  ، نإجراء يهدف إلى تحديد التأثيرات المترتبة على جميع مراحل إقامة مشروع معي كما أنه       

ن إعلان م 17مبدألحد من أي آثار السلبية على البيئة، ونص عليه الا وضرورةاعية والاقتصادية النواحي الاجتم

 والتي من قترحةريو للبيئة على ما يلي " يضطلع بتقييم الأثر البيئي كأداة وطنية يجب إجراؤه للنشاطات الم

 سلطة المختصة". المحتمل أن يكون لها أثار سلبية على البيئة ويكون ذلك خاضعا لقرار من ال

وث عمليات تقييم أن " تتعهد الأطراف بإجراء البح 1985من اتفاقية حماية الأزون لعام  3وجاء في المادة     

 . 4البيئي المتعلقة بمختلف الآثار المناخية والواقعة على الصحة البشرية "

ة باشر في معالجلأثر يصبان بشكل مومن خلال هذا يتضح أن كل من مبدأ الملوث الدافع ومبدأ تقييم ا         

ي عملية فالموارد  تخدامالآثار البيئية، فإذا كان مبدأ تقيم الأثر البيئي يقدر الكمية المحتملة للانبعاث وحجم اس

افع لملوث الدبدأ امالإنتاج ويقدرها نقدا كمعيار تستند عليه صانع القرار في اختياره بين مختلف البدائل، فإن 

 م الأثرج تقيمشروع تلك النفقات ويلزمه بإدماجها واحتسابها ضمن تكلفة مشروعة، كما أن نتائيحمل صاحب ال

 

                                                             
 . 58عبد الناصر زياد هيا جنة ، مرجع سابق، ص:  1
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طبيق تها تالبيئي قد تصدر بوجوب أن يأخذ صاحب المشروع بتدابير ووسائل معينة هو وحده من يتحمل تكلف 

     .1لمبدأ الملوث الدافع

 التحكم  علاقة مبدأ الملوث الدافع بمبدأ عدم التميز أو –ب 

اتق الدول نه يرتب على عأيعد مبدأ عدم التميز أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي للبيئة، ويقصد به          

لدول الأخرى اية لبيئة قانونالتزام عام بعدم إحداثها لفجوة كبيرة بين النظام القانوني الذي يحكم بيئتها، والأنظمة ال

 . 2لبلدانختلف اممن التقارب والتماثل بين النظم القواعد القانونية البيئية في والوصول إلى أكبر قدر ممكن 

لنصوص  وبمقتضى هذا المبدأ يتم توحيد المعاملة بخصوص التلوث وذلك بإخضاع من يحدث التلوث        

   .3نيتشريعية أو لائحية متماثلة، وخصوصا فيما يتعلق بالجزاء المطبق سواء إذا كان جنائيا أو مد

جانب اص سواء أوجاء هذا المبدأ للمعالجة الضرر البيئي والذي يقضي أن تتساوى الحقوق فيه مع الأشخ       

ن واطنيها ممة مع أو وطنينا الذين يتأثرون بهذا الضرر، ويعاملوا نفس المعاملة التي يتعامل بها دولة المصدر

 .  4حيث اللجوء إلى المحاكم أو الهيئات الإدارية

اقية استخدام من اتف 32دة من الاتفاقيات الدولية على غرار نص المافي العديد  تم اعتمادههذا المبدأ  أنكما         

لمياه التميز بين التي تنص " لا يجوز لدولة المجرى ا 1997المجاري المائية الدولية لأغراض غير ملاحية لعام 

فقا ونحهم مسية أو الإقامة أو مكان وقوع الضرر في الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارين لا على أساس الجن

 . "لنظامها القانوني إمكانية اللجوء إلى القضاء أو إجراءات أخرى للمطالبة بالحق في التعويض 

يز يد عدم التميكمبدأ إجرائي وكمبدأ موضوعي يساعد في تجسوبالجمع بين مفهوم مبدأ الملوث الدافع          

 وجبه المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث. تقوم بمبينهما، حيث 

ة الية كبيرها فروقا مويترتب على هذه العلاقة مع مبدأ الملوث الدافع على التزام الدول لا تخلق تشريعات        

قواعد ين البمن حيث التكاليف واجبة الدفع في الأوضاع البيئية المشابهة لان من شأن ذلك أن يحدث تضارب 

عدة اضع لطبيقاتها في مختلف الدول خاصة في الوضعيات التي يحتمل أن يكون الملوث فيها خالقانونية وت

 أنظمة. 
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نفيذه ي مرحلة تفتنشأ  فإن توحيد القواعد ذات الصلة بمبدأ الملوث الدافع سيتجنب أي تعقيدات قدوعليه            

    .1عمليا 

 بدأ الملوث الدافع بمبدأ التمتع بالحقوق الإجرائية علاقة م –ج 

 ردفال وذلك لجعل ائية،مقاربة حقوق الإنسان كأداة لحماية البيئة فهي تعد بمثابة آليات إجر إلى هذا المبدأ يتطرق

رعية فث حقوق في حمايتها وهذا المبدأ مركب من ثلا راكهإشبيئة سليمة وصحية ثم بمن الانتفاع  يتمتع بحقه

 تداخلة فيما بينهم وهي: م

o قولة ير معحق في الوصول في المعلومات: الذي يرد صيغة التزام على الدولة لأنه لا يرتب تكاليف غ

 لوصولاعليها بجمع وتطوير ونشر المعلومة البيئية، مع واجب كفالة حرية الرأي وأن تكون سهلة 

 والتداول في الوقت المناسب.

o ن ممة عامة تكون المعلو أن إماوذلك حصول على المعلومة والمشاركة، حق المشاركة: ولا يكون دون ال

 المشاركة في نشاطات محددة في حماية البيئة. بيئية، وكذاخلال وضع سياسات وبرامج 

o  د غير و الرأحق الوصول إلى القضاء: ينشأ هذا الحق في حال رفض المعلومات أو أنه قد تم تجاهل ذلك

يط ون بسحق الوصول على معلومة والمشاركة في وضع القرارات ويجب أن يككاف، فهو حماية البيئة ل

 . 2لالإجراءات منخفض الرسوم، وبشرط أحكام القضاء تكون مكتوبة وسهلة الوصو

شكلان السبل منه والذي أكد على أن تربية وتوعية المواطنين ي 10ونص عليه الإعلان ريو في المبدأ       

 .  3ة لبيئالبيئية وعلى السكان المشاركة في عملية اتخاذ القرارات الخاصة باالأفضل لمعالجة القضايا 

والتي نصت عليه المادة  1992ومن الاتفاقيات نجد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام          

خصوص  ب، أما 19و9 والتي أشارت إليه في المادتين 1994، إضافة إلى اتفاقية مكافحة التصحر في عام 6

 العلاقة الإجرائية مع مبدأ الملوث الدافع تبرز في:  

 خلات.توفير المعلومات والبيانات البيئية والصحية الكافية حول السلع والمنتج من حيث المدا 

 لحية.كائنات اة والمدى قابليته لإعادة استعماله أو تدويره، وجملة من الآثار المحتملة على الصحة البشري 

 ة.لبيئياديم المعلومات الكافية حول الخدمات والمنتوجات لغرض التعرف والوقاية من الملوثات تق  

  أن يحاط المنتجون والمستهلكون باعتبارهم ملوثين بالمعلومات الكافية حول ما يترتب عليهم من تكاليف

ويدهم بالمعلومات بيئية في حال إنتاجهم للتلوث أو خرق الالتزامات البيئة المفروضة عليهم، مع تز
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المتعلقة بأنواع التحفيزات المتاحة التي يستفيدون منها في حال تحولهم نحو الأساليب البديلة والنظيفة 

 عند ممارستهم نشاطاتهم.

 الفرع الثاني: طبيعة مبدأ الملوث الدافع 

طبيعته القانونية التي يتمتع بها  تتعلق دراسة مبدأ الملوث الدافع كأحد مبادئ القانون الدولي بتحديد                

ومدى إلزاميته في مواجهة الأشخاص المخاطبين به، حيث توصل الفقه من خلال الممارسات الدولية والاتفاقية 

لاسيما التي أبرمت في التسعينات إلى نتيجة تتمثل في إقرارها، لمبدأ الملوث الدافع سواء كان مبدأ استرشادي 

لأطراف في الاعتبارات في تشريعاتها أو كمبدأ ملزم باعتباره من المبادئ العامة يجب أن تأخذه به الدول ا

       1.20للقانون الدولي

حدد ص التي يتلخصائاواتجه الفقه الفرنسي إلى تحديد الطبيعة القانونية لمبدأ الملوث الدافع وذلك من خلال     

 . 2بها المفهوم وأهمها

 لاقتصادية أولا : مبدأ مستوحى من النظرية ا

انه يجب أخذ في  ى( كمبدأ اقتصادي والتي تؤكد علO.E.C.Dمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ) وقد تبنته    

وارد لرشيد للماتخدام وتدابير الرقابة ذلك لتشجيع الاس هبوصفه وسيلة لمنع التكاليف الناتجة عن التلوثالاعتبار 

 البيئة النادرة. 

نبغي على السلطات والذي نص " ي 1992من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية  16ليه المبدأ وهكذا أكد ع         

ية، آخذة قتصادالوطنية تشجيع حساب التكاليف البيئة كعنصر داخلي ضمن عملية الإنتاج واستخدام الأدوات الا

وبدون  لعاماعاة الصالح في الحساب النهج القاضي بأن الملوث يجب أن يتحمل من حيث التكلفة التلوث مع مرا

 أضرار بالتجارة والاستثمار الدوليين". 

نجد أن نص المادة يؤكد على أن مبدأ الملوث الدافع قد طرح في وثيقة ريو كمبدأ اقتصادي حيث تنظر          

The cot of pollution لفة هذه الوثيقة إلى تكلفة التلوث باعتبارها من التكاليف التي يجب إدخالها ضمن تك

 . 3  الإنتاج

                                                             
 . 419زياد المال صافية ، مرجع سابق ، ص:   1

 . 101، ص: 2007، 5، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدددور الدولة في حماية البيئةكمال رزيق، مقالة بعنوان:  2

 ورود التعريف المبدأ الملوث الدافع وفق لهذه التوصية: 3

 Palleuter pays prinple means, chat the polluter should bear the escpense of carrying out theabave 

Memrioned<<pollution prerenrion And control>> measures  decied by public auchoritie to ensure that 

enviornement is in an acceptable state, in other words, the cots of good and sevices which Couse 

pollution prodoction and or constunption, such measues should not be accouranied by subsidies that 

would create significant distortions in international crade and investment ,O ?E ?C ?D ?council, 26 

may 1972, Guiding principles concming international econontic Aspects of environemenatal policies, 

op cit. 
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عند تقديمها   Dominique Voynetعلاوة على هذا أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الفرنسية       

مشروع ميثاق البيئة الملحق بالدستور وصرحت أن مبدأ الملوث الدافع له قيمة قانونية تتمثل في  التي يمنحها له 

تصادية منصوص عليها في القانون البيئة الذي يقضي بأن يتحمل التشريع وأضافت أن المبدأ يعتبر قاعدة اق

 21.       1 الملوث تكاليف للوقاية من التلوث والتخفيض ومكافحته

 مسؤولية الثانيا  : مبدأ التعويض 

 مل تبعاتهتحأن ي يجبالملوث محدث الضرر  التأكيد على أنمع فكرة العدالة من خلال  يتناسق لأنه وهذا         

أو  عويض عنهمسؤولية الت افيه الملوثأن يكون مجانا، بل لابد من تحمل  -عدالة –وريث البيئة لا يجوز فت

 لحلولا أحسنن مهناك من يعتبره البيئية التي يحدثها الملوث ، للأضرار فإن التعويض المالي  إصلاحه، وعليه

 لأستاذاأكيده الخطأ، وهذا ما ذهب إلى تللمسؤولية الموضوعية التي تقوم على الضرر لا  باعتباره دفع جديد

ضرار البيئة هذا مبدأ الملوث الدافع يشكل الحل الأكثر تطورا لتعويض الأأن" على  Coballréroالانجليزي 

ي أه عن وهذا بهدف التعويض الأضرار التي تصيب المجتمع بكامله واستقلال "نظرا لخصوصية هذه الأضرار

 نوع من أنواع المسؤولية.

لمطالبة القضائية  ل إجراءات الدعوى تستوجبمسؤولية، فإن هذه الأخيرة لل مبدأ هوعليه  يمكن القول بأن         

في  اقليميوإبالتعويض فيكون الحكم بتقرير المسؤولية والتعويض من طرف الجهات القضائية المختصة نوعيا 

 ونية التيت القانستدعي استنفاذ هذه الإجراءا، في حين تطبيق سياسة الملوث الدافع تجزائيا أثرايولد الدعوى 

 تقتضيها قواعد قانون الإجراءات المدنية. 

 لق بتحديدما، فيما يتعمبدأ الملوث الدافع بمبدأ المسؤولية لا تزال غير واضحة لا سيالعلاقة بين  أنويلاحظ      

يرتكز  كونه ،لوث قدر ما يشير إلى الممبدأ لا يشير إلى المسؤول ب هالمسؤول عن دفع التعويض، فكما لاحظنا أن

 . لوثن الم، من خلال البحث عالكفاءة في الحد من الانبعاثات والأضرار مهما كانت المسؤوليات عنصر على

ب للغاية مر صعوبعبارة أخرى فإن اعتبار المبدأ كأساس للمسؤولية يقتضي تحديد لهوية المسؤول، وهو أ      

ذلك فإن  وة علىكثيرة عن سلسلة المتسببين فما يؤدي إلى تداخل المسؤوليات، وعلاذلك التلوث يحدث في أحيان 

ض من طرف لتعويقضايا المسؤولية لا يقدمها إلا بطرح نزاع أمام المحاكم لإثبات قيام المسؤولية و الحكم با

ية ات الإدارلسلطفل االقاضي المختص، في حين أن تطبيق مبدأ الملوث الدافع لا يستدعي هذه المطالبة وإنما تتك

  . 2 المختصة بمتابعة الملوث وفرض مبالغ مالية

غير أن مجموعة هذه الملاحظات لا تنفي أن مبدأ الملوث الدافع مبدأ قانوني يحتل مكانة هامة في القانون        

 لكن في  البيئة ويمكن أن يشكل صورة من صور المسؤولية الموضوعية كأساس للمسؤولية عن الأضرار البيئة،

                                                             
 .71، 68أشرف عرفات أبو حجارة ، مرجع سابق ، ص:  1

 . 200حميدة جميلة ، مرجع سابق ، ص:  2
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. 1ة جديدة تختلف عن الأسس التي تعتمد عليها المسؤولية المدنية سواء في صورتها الكلاسيكية أو الحديثصيغة 

نستنتج أن طبيعة مبدأ الملوث الدافع في الحقيقة تتحدد في كونه يجمع بين عدة مبادئ مترابطة ومتداخلة       22

رجية لتلوث ضمن تكلفة الإنتاج، وتدعيم الاستثمار في مجال فهو مبدأ اقتصادي مخصص لاستعاب التكاليف الخا

النشاطات الملوثة شريطة دفع مقابل التلوث كسياسة اقتصادية من شأنها أن تكون محفزا اقتصاديا يجعل الملوث 

في سعي دائم من أجل التقليل من إفراز المواد الأكثر ضرار للبيئة من جهة، وتلزمه بتحمل تكاليف التلوث مما 

يجعله مصدرا جديدا للجباية المحلية يمكن للدولة بالجماعات المحلية أن تستعين به بهدف تمويل مشاريع مكافحة 

نشاطات مكافحة التلوث، ومبدأ قانوني ينسجم مع فكرة العدالة من   التلوث البيئي، واعتباره مصدرا ماليا تمويل

طرح جديد للمسؤولية الموضوعية، وله علاقة  خلال إلزام المسؤول محدث الضرر بالتعويض، ويعد بمثابة

وثيقة بحماية البيئة وخصوصا الأضرار البيئية فهو مبدأ وقائي وجزائي كونه يجعل الملوث أكثر حرصا على 

 .2التقليل من نسبة التلوث، وأيضا مبدأ من أجل التنسيق الدولي لسياسات البيئة الوطنية

 الدافع لمبدأ الملوث  القانوني الوطنيساس الأالمبحث الثاني: 

 ، لذلك3ولة لمختلف الدأثر مبدأ الملوث الدافع على تطور القوانين الوطنية في أغلبية التشريعات البيئ           

ض ي وبعسعت الجزائر إلى مسايرة التطور الوظيفي الحامل في القواعد والمبادئ العامة للقانون الدول

التي  خاصة تلك إليها على الكثير من الاتفاقية الدولية البيئية، والانضمامالتشريعات المقارنة من خلال تصديقها 

في المبدأ  9219تضمنت مبادئ وأسس متعلقة بحماية البيئة كمبدأ الملوث الدافع الذي نصت عليه معاهدة ريو 

نون ع في القاوث الدافلمبدأ المالأول(  المطلب)مبدأ الملوث الدافع في القوانين الأجنبية ، ثم أخذ به في 4منها 16

 الثاني(.  المطلب)  الجزائري

 المطلب الأول: مبدأ الملوث الدافع في القوانين الأجنبية 

اكل لحد من مشئة والجأت كل الدول لتكريس مبدأ الملوث الدافع في قوانينها الداخلية وهذا للحفاظ على البي    

ا أخذنا ي قوانينهفيذ فبإدخال مبدأ الملوث الدافع  حيز التن ، ومن بين هذه الدول التي قامتوكذا الملوثين التلوث

 (. الفرع الثاني ( والقانون المصري )الفرع الأولعلى سبيل المثال في القانون الفرنسي )

 

                                                             
 .147، ص: ليات التعويض  الاضرار في التشريع الجزائريارحموني محمد ،  1

 .202،203حميدة جميلة ، مرجع سابق، ص:  2

 . 417زياد المال صافية ، مرجع سابق ،ص:   3

 ، ح ر ، رسمية .  1995جوان  06المؤرخ في  417 – 95صدقت الجزائر على معاهدة ري جانيرو بموجب المرسوم الرئاسي رقم  4
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  23               الفرع الأول: القانون الفرنسي

إلى  لبيئة استجابةالمتعلقة بحماية اتبنى المشرع الفرنسي مبدأ الملوث الدافع في القوانين الداخلية         

نون المتعلق من قا 15التوجيهات الأوروبية التي دعت الأعضاء إلى إدخاله، وتطبيقا لذلك فقد نصت المادة 

 .1التعمير من قانون 412-8، والمادة 1976جويلية  19بالمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة الصادر في 

لدافع في المادة الذي نص صراحة على مبدأ الملوث ا 1995فبراير  02الصادر في  القانون الريفيوفي           

 .2افحتهبأن مقتضاه يتحمل الملوث التكاليف الناجمة عن تدابير الوقاية والتخفيض من التلوث ومك 200

ة الوقاي 110-1ة من قانون البيئة إذا تنص المصاريف الناجمة عن الإجراءات وتم إدراجه بموجب الماد         

أ نسي المبدالفر أو الحد من التلوث ومكافحته يتم تحملها من طرف الملوث، إلى جانب قانون البيئة كرس المشرع

 وقانون المياه.  1976تعلق بالمنشآت المصنفة لسنة في نصوص أخرى على غرار القانون الم

 

 الفرع الثاني: القانون المصري 

ي الذ 2009سنة ل 9المعدل بالقانون  1994لسنة  04ة المصري في قانون رقم يتمثل قانون حماية البيئ         

 لمن خلا حيث تطرق إلى مبدأ الملوث الدافع ضمنيا وهو ما نلمسهى نفس أسلوب المشرع الأردني عتمد علأ

ا الية نظامالبيئة بالاشتراك مع وزارة الم بشأن تطبيق الحوافز المالية " يضع جهاز شئون 17المادة  نص

د وغيرها لأفراللحوافز التي يمكن أن يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة لهيأت والمنشآت وا

 الذين يقومون بأعمال ومشروعات من شأنها حماية البيئة". 

، وأخذ 2009مكرر بموجب تعديل  94وأيضا أخذ بفكرة التعويض وجبر عن الأضرار البيئة في المادة       

 . 963ضامن الملوثين في جبر الأضرار وإزالة نتائجها بموجب المادة أيضا بت

 

                                                             
سم قم السياسية، ق والعلوالرحمن، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئة ودور التأمين، أطروحة دكتوراه،في القانون الخاص، كلية الحقوبوفحلة عبد  1

 . 118الحقوق، جامعة أبو بكر القايد ، تلمسان ، ص: 

 لسياسية، قسماالعلوم ق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق ومدين أمال ، المنشآت المصنفة لحماية البيئة دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستير في الحقو  2

 . 176،ص:2013الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 . 56دعاس نور الدين ، مرجع سابق ، ص:  3
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 القانون الجزائري  المطلب الثاني: 

حماية بيتعلق أساسي  نجد أنه يتعلق أساسا بقانون التشريع الجزائري المتعلق بحماية البيئة بالنظر إلى         

 19لمؤرخ في ا 10-03العامة والمتمثل في القانون البيئة في إطار التنمية المستدامة والذي يعتبر الشريعة 

بطة والمرت هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد مجموعة من القوانين البيئة القطاعية ذات الصلة 2013جويلية 

 .....الخت لنفاياا بتسييربطريقة مباشرة وغير مباشرة لحماية البيئة ومواردها كقانون المياه وقانون المتعلق 

 

 قانون البيئة والقوانين البيئية القطاعية  ل:  الفرع الأو

 أولا : مبدأ الملوث الدافع في قانون البيئة 

من خلال لمستدامة بمفاهيم جديدة حول البيئة والتنمية ا 2003جويلية  19المؤرخ في  10 – 03جاء القانون      

 لمشاريع التنمية.تحديده لقواعد وأدوات من هيئة للإعلام  ونظام تقييم الآثار البيئية 

 منها:  ( مبادئ نذكر08تتلخص هذه المبادئ من خلال القانون سالف الذكر في ثمانية )

 مبدأ الحفاظ على التنوع البيولوجي  -

 مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية  -

 مبدأ الحيطة  -

" مبدأ الملوث  على أنه 3من المادة  7مبدأ الملوث الدافع، أخذ به المشرع ونص عليه صراحة في الفقرة  -

قات كل نفيئة الضرر بالب تسبب بنشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق من الدافع الذي يتحمل بمقتضاه كل

       .1تدابير الرقابة من التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية

أن يتحمل بدأ الملوث الدافع هو أن هدف المشرع الجزائري من ميتجلى من خلال المادة سالفة الذكر 24

، تلك التي تلحق بالبيئةالملوث مختلف الأضرار التي يلحقها سواءا متعلقة بالأشخاص أو الأموال أو 

 . وهو ما يصطلح عليه بالتكلفة الاجتماعية أي التعويض عن مختلف الأضرار

 

 

                                                             
نمية المستدامة ، ج ر ، الت يتعلق بحماية البيئة في إطار 2003يوليو  9هـ الموافق لـ  1424جمادى الأول  19المؤرخ في  10- 03من قانون  3المادة  1

 . 43عدد 
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ه لمبدأ الملوث الدافع أكثر من البعد القانوني لبعد الاقتصادي في تعريفبا اهتمويلاحظ أيضا أن المشرع قد          

حيث أنه لم يستخدم مصطلح مسؤول عن التلوث )مسؤولية(، بل أشار إلى المتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة بأن 

يتحمل نفقات بالمفهوم الاقتصادي والمتمثلة في تدابير الوقاية والتخفيض من التلوث وإعادة الأماكن إلى بيئتها 

 25     الأصلية. 

من نص حيدة فقط ضما يعاب على المشرع الجزائري انه قد تناول هذا المبدأ من خلال تعريفه في فقرة و         

  .1علافة تطبيقه كيفي المادة المذكورة أعلاه وكأنه لم يعد أهمية تنظيم هذا الموضوع وتحديد أبعاده بحيث لم يحدد

من خلال  لملوث الدافعاقانون يمكننا القول بأنه تم تعزيز مفهوم مبدأ ولكن باستقراء مواد أخرى من نفس ال        

يل والخبرات تنص" تقع المصاريف المتعلقة بتنفيذ التحل 27ما تضمنه معاني هذه المواد نذكر منها المادة 

  2الضرورية لتطبيق أحكام الفصل على عاتق المستغل"

 46اط المادة استكمال الإجراءات للحصول على ترخيص النش حملت تكاليف التدابير الوقائية في إطار        

 . مختلف الأضرار التي يسببهامواجهة  في الملوثوهو أمر صريح بتحميل  1فقرة 

نه تسرب أو عتنص" يكون مالك سفينة تحمل شحنة محروقات تسبب في تلوثه، نتج  58وأيضا نجد المادة        

 محددةعن الأضرار الناجمة عن التلويث وفق لشروط والقيود ال صب المحروقات من هذه لسفينة، مسؤولا

 ت ". حروقابموجب الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة الم

 لتلوث بتخفيض على التوالي فتضمنا إمكانية تقديم حوافز كأسلوب مالي لمواجهة ا 77،76أما المادتين       

  . 3 تزام بالدفع مقابل بالأخذ بالاعتبارات البيئةالال

 26ثانيا: مبدأ الملوث الدافع ضمن القوانين البيئية القطاعية 

على  بيئة والحفاظة القطاعية ذات الصلة المباشرة أو غير مباشرة بحماية اليتضمنت بعض قوانين البيئ         

 المثال:  سبيل فع وتطبيقه إما صراحة أو ضمنيا نذكر علىمواردها إشارة على الاستناد إلى مبدأ الملوث الدا

 

                                                             
 .  22،، ص:  2يس طه طيار ، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة ، ع  1

 المتعلق بحماية البيئة في إطار  التنمية المستدامة .  10  -03من قانون  27المادة    2

 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة . المتعلق  10 – 03من قانون  58المادة  3
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"  في عدم منه على 8حيث نصت المادة  المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالته:19 -01القانون  – 1

مان عمل على ضو بالمقدرة منتج النفايات أو الحائز لها على تفادي إنتاج أو تثمين نفاياته، فانه ملزم بضمان أ

ص ونصو ة هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا، وذلك طبقا لأحكام هذا القانونإزال

 التطبيقية". 

منها " يجب على منحي النفايات الخاصة أو الحائرين لها ضمان أو  1فقرة  16وهذا ما أكدته المادة           

 27   . 1العمل على ضمان تسير نفاياتهم على حسابهم الخاص "

أو  لاستعمالها الملوث من خلال إنتاجه للنفايات أو من وجدت بحوزته تكاليف مالية مما يعني تحميل         

و تكفل منتجو أمن نفس القانون السابق الذكر التكاليف على عاتق الملوث بان " ي 50، وحملت المادة تسميدها

 حائز النفايات الهامدة بتكاليف نقلها ومعالجتها" 

ملوث الدافع يبرز التطبيق الضمني لمبدأ ال: 2014فيفري  24المؤرخ في  14 -05انون المناجم رقم في ق – 2

زم بان ث يلتغير متفرقة في صورة التزامات مالية تفرض على القائم بالنشاط وطالب التراخيص المنجمية، حي

ة نها المادملنشاط اتنشأ في مزاولة التكاليف التي يقدم ضمانات مالية تساوي التكاليف التي من المتوقع لها أن 

ف مختل فتضمنت أن يلتزم صاحب التراخيص باحترام الشروط التقنية و التنظيمية المنصوص عليها في 124

التي تدعو  126،127المجالات ولا سيما المتعلقة بالأمن والنظافة، حماية البيئة، حماية التراث، وأيضا المادة 

ملوث ية عمل اليناميكالبيئي ودراسة المخاطر، وفي هذا القانون ما هو أكثر إشارة لدإلى قيام بعملية تقيم للأثر 

لمادة ارفته عحتى يلزم المستغل صاحب الترخيص المنجي بشأن ما يشكل ما يعتبر " مؤونة التسوية " وفق لما 

ن ريطة أريبة شلصاحب التراخيص لاستغلال منجم أو مقلع اقتطاع جزاء من أرباح الض  التي نصت " يسمح 4

 . 2يعادل استعمال المبالغ المقتطعة لتمويل .......ما بعد المنجم"

رتكز عليه على جملة من المبادئ التي ت 4فقرة  3تنص المادة المتعلق بالمياه:  15 – 12قانون رقم  – 3

يد خدمات تزوية ليقاستعمالها الموارد المائية وتسيرها وتنميتها المستدامة، والأخذ في الحساب التكاليف الحق

 . مة تشفرتهل أنظبالمياه ذات الاستعمال المنزلي وصناعي وفلاحي وخدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعما

وعية كمية النكذلك على " الاسترجاع الكافي لتكاليف التدخل العمومي المرتبط بالحماية ال 5وتضيف الفقرة 

 . 3ل أنظمة الأتاوى الاقتصاد الماء وحماية البيئة"للموارد المائية والأوساط المائية من خلا

                                                             
 . 77المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ، ج ر ، عدد  2001-12- 12، المؤرخ في  19 – 01قانون رقم   1

 . 18مناجم ، جر ، عدد المتعلق بالقانون ال 2014 – 02 – 24المؤرخ في  05/14قانون رقم  2

 . 60المتعلق بالمياه ، ج ر ، ع  2005 – 05 -4رخ في المؤ 12/05قانون رقم  3
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التي نصت على "... كذلك الاستثمارات  10جاء في المادة المتعلق بتطوير الاستثمار:   01 -03قانون رقم  – 4

ذات أهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما التكنولوجيا خاصة من شأنها، أن تحافظ على البيئة وتحمي 

 28    . 1رد الطبيعية وتذخر الطاقة وتقضي إلى تنمية مستديمةالموا

 

 نظام الجبائي ال  الفرع الثاني:

لمعنويين يقصد بالنظام الجبائي مختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على الأشخاص ا          

يين لمعنوائية للأشخاص والطبيعيين الملوثين للبيئة بحيث تشمل كذلك مختلف الإعانات والتحفيزات الجبا

 .2 والطبيعيين الذين يستخدموا في نشاطاتهم تقنيات صديقة للبيئة

قابل ملعامة دون والفرق بين الضريبة والرسم بصفة عامة في أن الضريبة هي مساهمة إجبارية في النفقات ا     

 . 3 في حين أن الرسم سيدفع مقابل خدمة معينة لدافعه

 عتمدة في الجزائر الرسوم البيئية الم – 1

لحد من أضرار والذي جاء استجابة لمتطلبات وا 1992عرف التشريح الجبائي البيئي انطلاقته سنة            

 . 4عيي  ردالتلوث البيئي لذا شرعت السلطات العمومية بوضع تدريجيا من الرسوم الغرض، منها مزدوج وقائ

لمادة ابيئة من خلال رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على الفتم استحداث أو رسم بيئي تتمثل في ال         

ليتم بعد ذلك في سنوات الأخيرة من   1991المتضمن قانون المالية لسنة  25-91من قانون  117

 لجديدة.معدلات هذا الرسم مع تأسيس المجموعة من الرسوم البيئة ا ، تعديل2006،2004،2003،2000،2002

 نشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة الرسم على الأ –أ 

 .   والذي يفرض 5 1992المتضمن لقانون المالية لسنة  25 -91من القانون  117تم إنشاؤه بموجب المادة       

                                                             
 . 47المتعلق بتطوير الاستثمار ، جر ، ع  2001 – 05 -20المؤرخ في  09/ 01قانون رقم  1

 . 248ص:  ، 2009، 2010، ورقلة ،  7فارس مسدور ، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئة ، مجلة الباحث ، ع 2

  .78، ص:  الحماية القانونية للبيئة في اطار التنمية المستدامةحسونة عبد الغني،  3

  .77، ص:  الاليات القانونية لحماية البيئة في الجزائروناس يحيى  4

 .  2000المتضمن القانون المالية لسنة  1999 -12 – 18المؤرخ في  25 – 91من القانون  117المادة  5
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المتضمن قانون  11 -99، من القانون 1 54على النشاطات الخطيرة أو الملوثة للبيئة إلا أنه بموجب نص المادة 

 29     ثم تعديله في النقاط التالية:  2000المالية لسنة 

 تصنيف المنشآت الملوثة إلى صنفين هما:  -

 المنشآت الخاضعة لتصريح المسبق من طرف رئيس مجلس الشعبي المختص إقليم. -

 المنشآت الخاضعة لتصريح المسبق من وزير المكلف بالبيئة أو الوالي المختص إقليميا.  -

معدل بطة الخطيرة أو الملوثة وتمت مضاعفة مبالغ الرسم رفع معدلات السنوية للرسم على الأنش -

 . 2 مضاعف تبعا لطبيعة النشاط وكذا نوع وكمية الفضلات والنفايات الناجمة عنه

 الرسم على الانبعاثات الجوية الملوثة  –ب 

لملوثة ازات االغوسعيا من المشرع الجزائري لتحسين جودة ونوعية الهواء والتقليل من حجم الانبعاثات         

 : للجو وتتمثل في

 الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي  -

شآت الصناعية على الكميات المنبعثة من المن 2002قانون المالية لسنة  205والذي تم تأسيسه بموجب المادة 

 15مؤرخ في ال 138 -06 التي تتجاوز السقف القانون المسموح به لتلوث وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم

 المحدد للقيم القصوى للانبعاثات المسموح بها وتخصيص مدا خيل الرسم بـ:     2006أفريل 

  10لفائدة البلديات%  

  15لفائدة الخزينة العمومية%  

  75لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث%  

 الرسم على الوقود  -

كل لتر من البنزين  ، والمحدد قيمته بدينار الواحد على2002ن المالية لسنة من قانو 38حدد بموجب المادة       

 الممتاز أو العادي المحتويين على الرصاص توزع حصيلة هذا الرسم على النحو التالي: 

  50لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث%  

                                                             
 . 22، جر ، ع  2000القانون المالية لسنة المتضمن  1999 – 12 – 23المؤرخ في  11 – 99قانون من ال 54المادة  1

 .  79، ج ر ، ع  2002المتضمن القانون المالية لسنة  2001 – 12 – 28المؤرخ في  11 – 99من القانون  202المادة  2
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  30     . 1 %50لفائدة الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة 

 الرسم على النفايات السائلة الصناعية وتشمل: – ج

 31الرسم التكميلي على المياه المستعملة   -

بموجب المادة  2003تم فرضه من أجل تقليص النفايات الصناعية السائلة، حيث أسس قانون المالية لسنة         

ي د القانونز الحم عنه والذي يتجاومنه، هذا الرسم الإضافي وفقا لحجم المياه الملقاة وعبء التلوث الناج 94

صبات المحدد للقيم القصوى للم 2006المؤرخ في  141 -06المسموح به، ضمن أحكام المرسوم التنفيذي 

 الصناعية المسموح بها. 

 الرسم على الزيوت والشحوم  -

يع الزيوت على ، استيراد أو تصن2 2006من قانون المالية لسنة  61ويشمل هذا الرسم بموجب نص المادة    

من  3ادة دج/طن وتضمنت الم 12500التراب الوطني وكذا الزيوت وتحضيرات الشحوم بحيث يقدر سعره بـ 

 32. 3وإعادة دفع هذه الرسوم قتطاعاكيفيات  118-07المرسوم 

  35لفائدة البلديات%  

  15لفائدة الخزينة العمومية%  

  50لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث%  

 الرسم على النفايات الصلبة  –د 

 الرسم على النفايات الصلبة  – 

                                                             
 . 86ج ر ، ع  2003لقانون المالية لسنة المتضمن  2002 – 12 – 24المؤرخ في  11- 02من قانون  94المادة  1

  85جريدة رسمية عدد  2006المتضمن لقانون المالية لسنة  2005 – 12 – 31المؤرخ في  16-05من القانون  61المادة  2

الشحوم وتحضيرات وت والمحدد لكيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزي 2007 – 04 – 21المؤرخ في  118 – 07من المرسوم التنفيذي  03مادة  3

  .  26الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا جريدة رسمية عدد 
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ن رسم رفع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بأ 263نص المشرع الجزائري في المادة        

لا  هي  الملكياتومن نفس القانون بين المشرع  265القمامات المنزلية يشمل كل الملكيات المبنية، وفي المادة 

 م التطهيرالرس تستفيد من خدمات رفع المقامات المنزلية التي تقوم بها مصالح النظافة وقد حدد المشرع قيمة

 : على النحو التالي

 . 1000دج إلى  500المجالات ذات الاستعمال من  – 1

دج، عندما  1000دج، إلى  100المجالات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي أو الصناعي من  – 2

 33.      1 كبيرة تكون كمية النفايات الصادرة من هذه المحالات

حيث اعتبر هذا الرسم كمصدر من مصادر الجباية المحلية لصالح البلديات التي تتوفر على مصالح لإزالة        

المخلفات التي  حسب عدد سكان البلدية وكمية 2000من قانون المالية  15النفايات المحلية فرض بموجب المادة 

معدلات هذا الرسم بموجب المادة 34مراجعة  وقد تمت ،2 تنتجها المحلات الصناعية حسب الكثافة السكانية للبلدية

، مع تقديم الدعم المالي لمختلف المراحل التي يمر بها نشاط التخلص من 3 2002من قانون المالية لسنة  11

، إلى المجالس الشعبية البلدية عملية تصفية 4 2005التها ثم أوكلت سنة النفايات بدأ بتجميعها ونقلها وتخزينها وإز

 السابق ذكره. 21-01من القانون  12وتحصيل والمنازعات المتعلقة برسم رفع القمامات المنزلية حسب المادة 

 الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة – 2

على عدم  إلزام المؤسسات 2002من قانون المالية لسنة  203ري من خلال المادة هدف المشرع الجزائ     

ة نشآت إزالمنجاز تخزين النفايات، وهذا الرسم جبائية تبدأ بعد ثلاث سنوات من تاريخ الانطلاق تنفيذ مشروع ا

 التالي: لنحودج/طن مخزن من هذه النفايات وتوزع عائدات هذا الرسم على ا 102500هذه النفايات وقدرها 

  75لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث%  

  15لفائدة الخزينة العمومية% . 

                                                             
سية،قسم الحقوق، العلوم السيالحقوق وبن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه،في القانون العام، كلية ا 1

 . 122،ص:2008،2009 جامعة بن خدة يوسف، الجزائر،

 .18جميلة حميدة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه ، مرجع سابق ، ص:  2

 ، السالف ذكره. 20 – 01من القانون  1المادة  3

 . 85جريدة رسمية عدد  2005المتضمن لقانون المالية لسنة  2004 – 12 – 29المؤرخ في  21 – 04القانون  4

 

  



                                                                                    ة مبدأ الملوث الدافع  ماهي                                                            الأولالفصل 
 

34 
 

  35.      1%10لفائدة البلديات 

 طبية.الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة علاج المستشفيات والعيادة ال – 3

من هذه  دج/طن 24000حيث يحدد سعر  2002مالية لسنة من قانون ال 204تم تأسيسه بموجب المادة        

 زتها.ملائمة أو حياسنوات مستشفيات والعيادات الطبية للتزود بتجهيزات الترميد ال 3النفايات وقد تم منح مهلة 

ج في وقد اصطلح المشرع الجزائري عليه بالرسم على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلا   

 . أما فيما يخص توزيع عائدات الرسم فهي مثل الحالة السابقة ، 2 عيادة الطبيةالمستشفيات وال

 الرسم على الأكياس البلاستيكية  – 4

مستوردة أو ويحسب أساس كمية الأكياس ال 2004من قانون المالية  53أسس هذا الرسم بموجب المادة        

لرسم على الأكياس البلاستيكية، ويدفع حاصل ا دج على كل كيلو غرام من 1050المصنوعة محليا ويقدر بـ 

 . 3 الأكياس البلاستيكية لفائدة الصندوق الوطني وإزالة التلوث

 الرسم على العجلات المطاطية.  – 5

طية سواءا ، على العجلات المطا4 2006من قانون المالية لسنة  60وقد تم تأسيسه بموجب المادة         

 منتجة محليا بمقدار: المستوردة من الخارج أو ال

 10 .دج للعجلات الموجهة للشاحنات الثقيلة 

 05  .دج للعجلات الموجهة للسيارات الخفيفة 

لتي رسوم اال من خلال فعال في حماية البيئةتكمن أهمية مبدأ الملوث الدافع )كعقوبة مالية( تساهم بدور          

ث نه يحدالأشخاص الطبيعية والمعنوية، من خلال أتفرضها، وبالتالي فهي تضبط النشاطات التي تمارسها 

 البيئة وردعه عن التلوث.  لتلويثضرر أكثر ضررا بالبيئة يدفع أكثر وذلك كعقوبة 

                                                             
انون المالية لسنة ق، المتضمن  2004 – 12 – 29مؤرخ في  21 – 04السابق المعدل بقانون  2002المتضمن قانون المالية لسنة  21 – 10قانون رقم  1

 .  2004 – 12 – 30، المؤرخة في  85، جر ، ع  2005

 ، سابق ذكره .  2002المتضمن قانون المالية  21 – 01قانون رقم  2

 – 12 – 29ي المؤرخة ف 83، ج ر ، ع   2004المتضمن قانون المالية لسنة    2003 – 12 -28المؤرخ في   22 – 03من القانون   53المادة  3

2003  . 

 . 85، ج ر ، ع  2006المتضمن لقانون المالية لسنة  2005 -12 – 31المؤرخ في  16-05من القانون  60المادة  4
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ف إلى يهدحديثا و اديدجخلص مما تطرقنا إليه أن مبدأ الملوث الدافع يحمل قواعد قانونية، ونظاما قانونيا ن       

من  يةالوطن في مختلف المستويات سواءا الدولية أو الإقليمية أو حتىف واسع مكافحة التلوث، وحظي باعترا

ك ، وذلبيئةية اللحما من الأدوات الصارمةخلال ظهوره كمبدأ اقتصادي ثم تطوره ليصبح مبدأ قانوني، لذا يعتبر 

تسبب يلتي اار من خلال الطبيعة القانونية التي يحملها في طياته، من خلال أساس التعويض عن مختلف الأضر

زم كل ة آمرة تلانونيقبها الملوث ويتحمل تكاليفها من خلال نشاطاته المضرة بالبيئة، كما أنه يتميز بكونه قاعدة 

 الأشخاص باحترامها ومراعاتها وتطبيقها.

ى ن حفاظه علكما أنه يعتبر من الأدوات التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال ضما     

ع قوم بتشجينه ي، كما ألموارد الطبيعية وكذا ضمان استعمالها العقلاني لغرض الحفاظ عليها للأجيال القادمةا

ا يتسبب به التي مختلف الدول من خلال تشريعاتها وقوانينها البيئية، من أجل حماية البيئة من مختلف الأضرار

ه كافة رس فينسان في بيئة سليمة ونظيفة يماوكذا السعي إلى تحقيق إطار معيشي لإ الملوث وضمان تعويضها،

 أنشطته بنصيب عادل من ثرواته وخدماته البيئية والاجتماعية وليصلح فيها ما يمكن إصلاحه. 
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 الالة 

 1   الفصل الثاني: مبدأ الملوث الدافع كآلية لحماية البيئة      

قل ة أو على الأهدف من إدخال هذا المبدأ هو الضغط المالي على الملوث ليمتنع عن تلويث البيئإن ال        

المبدأ  يس هذاأقل تلويث، ولقد تم تكرتقليص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي ومحاولة استعمال تكنولوجيا 

رنسي في سنة كما أنه ظهر في القانون الف 1992لسنة  Rioبصفة فعلية من المبدأ السادس عشر من إعلان ريو 

 .1 1995فيفري  02بموجب قانون  1995

لشيء ية للتلوث اتماعبأن مبدأ الملوث دافع يهدف إلى تحميل الملوث التكلفة الاج Prieurويرى الفقيه بريور      

 إلى تبني يؤدي الذي إلى خلق مسؤولية عن الأضرار الايكولوجية تغطي جميع آثار التلوث وأن تطور هذا المبدأ

  2المسؤولية في مجال حماية البيئة.

 طنشاب يقومالذي  لملوثفا، تم الاستفادة منه يمتاز  بقاعدته بالتغريم مقابل ماالدافع  مبدأ الملوثكما أن        

ئة للبي لوث ذا المقوم هومن العدالة أن ي،ضررا للغير أو للمحيط البيئي بكافة مجالاته الفعلية  ويخلف ملوثا، 

رائب ضموع ،من خلال مج ة التكاليف التلوث التي يتحملهانفقات الوقاية من التلوث عن طريق بالمساهمة في

 تعوض عن الأضرار التي مست البيئة .

 

 

  

   

                                                           
1 مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي- الميدان: الحقوق والعلوم السياسية شعبة الحقوق، التخصص: قانون إداري، من إعداد الطالب 

.                        33، جامعة ورقلة، ص2013-2012السنة الجامعية  –آليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر  -خروبي محمد Michel  Prieur : 

<<Le Principe polluent payeur est devenu une régle de droit positif avec la loi du 02 février 1955 ; qui le définir comme 

un principe selon lequel les frais résultant des mesures de prévention de réduction de la pollution et de lutte cotre celle-

ci doivent étre supportés par pollueur >>. 

2 : Michel Prieur : droit de l’environnement 4eme édition ,2001 . Duloz édition Delta . op . citi . p 100 .  

 



الملوث الدافع كآلية لحماية البيئة  مبدأ                              الثاني                              لالفص  
 

37 
 

، أن 1974نوفمبر  14( التي تبناها 74)223ي توصية مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وجاء ف       

بشكل مبدأ أساسيا للتكاليف المخصصة لمنع التلوث وتدابير الرقابة التجارة الدولية  الدافعمبدأ الملوث 

 2. 1والاستثمار

السلطات  قررهاتات منع ومكافحة التلوث التي وبمقتضى هذا المبدأ يتحمل التكاليف المتعلقة بإجراء         

سلع أو فة الالعامة لكي تظل البيئة في حالة مقبولة ، ذلك أن تكلفة هذه الإجراءات يجب أن تعكس على تكل

م إذ يعني مبدأ وفي ضوء ما تقد 2الخدمات التي هي مصدر التلوث في الإنتاج أو الاستهلاك أو في كليهما معا 

 3بحث.لة قيد الن المشكثمة تكاليف يتعين أن يدفعها الملوث لكي تظل البيئة في حالة مقبولة ، فإأن  الدافعالملوث 

في  وث الدافعأ الملمبحثين الأول : مضمون  مبدأ الملوث الدافع ، والمبحث الثاني : إقرار مبد وقد تناولنا فيه

  إعلان ريو دي جانيرو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عة سعيدة ، جام سياسيةالعلوم النظام برشلونة لحماية البيئة البحرية في البحر الأبيض المتوسط ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق و –: أ بن فاطيمة بوبكر  1

ما  قدمت اللجنة ل                   .                                                                                               155، ص 2009/2010، 

 الأوروبية صياغة عادلة وواضحة في اقتراحها بشأن برنامج بيئة أول ما جاء فيه:    

<<This principal ( the polluter pays principal ) states that the person consing  nuisances to the environnement  should 

be called spon to pays for the above-montioned  measures  ( Proventive  ation ) which are decided upon by the 

anthorities for the conservation of ass accepted environmental standard>>.                                          

 . 17ص 2006 – 1427طبعة  –الناشر دار النهضة العربية مصر  –مبدأ الملوث يدفع  –حجارة   أشرف  عرفات أبو: د.  2

الطبعة  –بنان بيروت ل –ية الحقوق في إطار التنمية المستدامة ، منشورات حلبي : د. سهير ابراهيم حاجم  الهيتي، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة 3

 . 225الأولى ، ص 
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  مضمون المبدأ المبحث الأول:

للمحاكم  آلية محفزةلقد تخطى مبدأ الملوث الدافع من مجالات التعبيرات الفقهية إلى مجال التشريع وك          

 ول مرة فيا ولأرسمي الدافعالاستدلالية في حل العديد من الأزمات والقضايا العالقة حيث ظهر المبدأ الملوث 

 حول المبادئ 1972 –ماي  – 26ي ( الصادرة ف OCDEتوصية منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي )

ميل وث على تحالمل التوجيهية المتعلقة تكاليف التدابير المتعلقة بمنع ومكافحة التلوث، ولم تصغ من أجل إلزام

ير التي التدابيتحمل الملوث المصاريف المتعلقة بكل النتائج بالإضافة إلى ذلك فهي أول توصية نصت على: " 

هو  الدافع إن وضع مبدأ الملوث "، كما نصت على : "أجل المحافظة على البيئة تصدها السلطات العامة من 

    1". ة لدوليامن أجل تخصيص تكاليف تدابير منع ومكافحة التلوث مع تجنب التوتر في التجارة والاستثمارات 

متعلقة المصاريف الجعل جزء من إلى  االملوث نفسه مضطر نجد أن الشخصالأسباب  ومن خلال هذه     

: مدى مصداقية المبدأ والثاني : تطبيق  الأول ثلاثة مطالب، حيث تناولنا بير التي تحددها السلطات العامةبالتدا

 3  دولية غير الاتفاقية.  أنشطةفي  إقرارهوالثالث:  وإقراره

  مصداقية المبدأ  المطلب الأول:

لناجم امنع تلوث المتعلقة ب ات الدولية وتعتبر اتفاقية لندنلقد ورد مبدأ الملوث الدافع في العديد من الاتفاقي       

ة دولية أوردت قيأو اتفا 1996نوفمبر  07فبراير المعدلة برتوكول لندن في  15عن إغراق النفايات المبرمة في 

ن في مجال عاوة بالتلمتعلقاعترف بالمبدأ بدأ يتوسع إلى اتفاقيات دولية أخرى منها اتفاقية لندن الإالمبدأ ثم بعد أن 

أفريل  02في  وهناك أيضا اتفاقية هلنسكي لحماية بحر البلطيق المبرمة 1990نوفمبر  30التلوث المبرمة في 

 جوان 10ي فبرمة وأيضا اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط الم 1992

 2وسط.بروتوكول المتعلق بحماية البحر الأبيض المتفي الفقرة الرابعة من المادة الثالثة وال 1995

تقل من نه قد انوذلك من خلال أتطورا كبيرا منذ ظهوره ما تم تضمينه نجد أنه قد تطور لكن من حيث          

لال م من خوذلك بسبب مجموع الصعوبات التي شهدها العال،  درجة الاستيعاب الجزئي إلى الاستيعاب الكلي

ه لاعتراف بد تم اوعليه يمكن اعتبار أن مبدأ الملوث الدافع ق كانت في قبل بداية التسعينات، المنهجيات التي

  . بداية التسعينات كمبدأ استيعاب كلي 

"يتضمن تكاليف منع التلوث والتحكم فيه وخفضه"، أخذها الملوث أو لصالح الاستيعاب الجزئي         

 .الملوث عن طريق مستعملي المرافق

                                                           
 .160مرجع سابق ، ص  –أ . بن فاطيمة أبو بكر   1

 . 200د . سهير ابراهيم حاجم الهبتي ، مرجع سابق ، ص :  2
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يرتكز على إلزام الملوثين على تحمل تكاليف منع ومكافحة التلوث بتكلفة تتناسب أما الاستيعاب الكلي:"         

، وبالتالي تعود الأهمية الكبرى للمبدأ وذلك من خلال زيادة الوعي الخاص بحماية مع أضرار التلوث المنبعث "

 4     1البيئة.

دأ هذا المب إذا كان يد من الاتفاقيات الدولية يطرح التساؤل الدولإن عملية تكرار للمبدأ التي شملت العد      

 خل حدودهاا وداأصبح مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي لكن الدول تلتزم في الأنشطة الممارسة في محيطه

قيمة لاتجلى توتحت رقابتها لا تسبب أضرار للبيئة حيث اعتبر كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي حيث 

المتعلقة  1992س مار 17إلا أن تغير وصفه من خلال اتفاقية هلنسكي المبرمة في  الدافعالعرفية لمبدأ الملوث 

" ، يئةلدولي للباانون مبدأ من مبادئ العامة للق بتأثيرات الحوادث الصناعية العابرة للحدود لأنها وصفته بأنه: "

   2عرفي؟.فهل هذا يجعله فعلا مبدأ من مبادئ القانون ال

ع ذلك فإن هذا ملإعلان وث الدافع في املمبدأ ال تضمن 1992إن مؤتمر البيئة  المنعقد ريودي جانيرو         

عريفه في تا يتعلق ماكتفى ما قد تم في ذكره في  هحيث أن لهمبدأ، الذي وضعه يفتقد للمضمون الحقيقي للالتعريف 

 تصادي للإتحاد الأوروبي. تعريف المنظمة التنمية والتعاون الاقكل من 

بيئة حيث تحاد اللاأما قانون الاتحاد الأوروبي، ففرض مبدأ الملوث الدافع تدريجيا كأحد أعمدة وسياسة        

بيرا عندما أدرج كيعرف المبدأ اعترافا  1987ظهر من بين المبادئ الأساسية في القانون الأوروبي الموحد لعام 

 174الثانية من المادة  والتي أصبحت فيما بعد الفقرة 130في الفقرة الثانية من المادة في اتفاقية القانون الموحد 

  3من الاتفاقية المنشأة للاتحاد الأوروبي.

 يقوم بتحميليث ( ح 1976 – 1973ذكره لأول مرة في برنامج العمل المتعلق بالبيئة )  كما أنه قد تم         

 تم اتحديدهف كيفية تطبيق المبدأ  بخصوصمكافحة الأضرار المرتبة أما الملوث المصاريف الناجمة عن منع و

لبيئة، اوذلك بتحميل التكاليف وتدخل السلطات العامة في مجال  1975مارس  03في التوصية الصادرة في 

 الأهداف التي جاءت بها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادية.  قام بتأكيدحيث 

 

 

 

                                                           
 . 227د . سهير ابراهيم حاجم الهبتي ، مرجع سابق ، ص:   1

 . 66رف عرفات أبو حجارة ، مرجع سابق ، صد . أش  2

 . 70المرجع نفسه ، ص:  3
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ينوه بمبدأ الملوث الدافع كأداة التنسيق في السوق المشتركة حيث  1981 – 1977الثاني سنة أما البرنامج          

أضرارا مست الأوساط التجارية داخل  اجاء بهدف واحد وهو منع الحكومات من مد إعانات للملوثين إذا سببو

 5      1الاتحاد.

تخفيض وكذا محله  خلالدافع المبدأ الملوث  لى فقام بالتأكيد ع(  1986 – 1982أما البرنامج الثالث )         

 من نسبة التلوث وتطور وسائل التكنولوجيا متطورة. 

نظم المسؤولية  كأساس من أسسالسالف الذكر مبدأ ال فركز على أن (  1992 -1987أما البرنامج الرابع )       

 عن الأضرار التي تمس البيئة. 

 فع الفرع الأول: مهام مبدأ الملوث الدا

 يؤدي الملوث الدافع أربعة وظائف يمكن ذكرها للآتي:         

 وظيفة تنظيم المنافسة:  –أ 

يم مة في تقدلمساهالقد عملت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي منذ التسعينات على منع الحكومات في          

 يث أن هذهحافسة محافظة، على نظام المنمساعدات لتمويل الاستثمارات المتعلقة بمكافحة ظاهرة التلوث وذلك لل

 شروط التيت والالمؤسسات لا تستفيد من مساعدات الدولية في احترام التشريعات البيئية، ثم تم تحديد الحالا

  2يمكن لدولة من خلالها تقديم مساعدات لحماية البيئة دون المساس بنظام المنافسة.

رس ما 13در في الحكم الصا ، والتي حددت في المحكمة الأوروبية القضية الاسبانيةب ل الاستدلالمن خلا      

  سساتها.دولة تقديم مساعدات لمؤلالحالات التي يمكن فيها لحيث تم تحديد ضد الاتحاد الأوروبي  2001

المؤسسات المتوسطة والصغيرة مع المعايير تعزيز الطاقات المتجددة، إعادة تأهيل المناطق  تكييف      

 6    3الملوثة أو نقل المؤسسات لضرورة ملحة. الصناعية

                                                           
 .  166أ . بن فاطيمة بوبكر ، مرجع سابق  ، ص   1

 . 165المرجع نفسه ، ص   2

 .  230د. سهير حاجم الهبتي ، مرجع سابق ، ص   3
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ستخدامه لاة وذلك بالبيئة التنازل عن جزء من الأرباح للسلطات العام الملوثعلى  تفرضالوظيفة التقييدية:   -

لمبدأ بيق هذا اكي لا ينحرف الملوث عن تط"وث ألأدفع إذن الاستغناء عن فكرة أن " يه في مكافحة التلوث وعل

 " . لدافع الملوث ا "

ا موهو  ،دأبملياسة لالس" إذ تعد من الأهداف الوقاية خير من العلاج  تنطبق عليها مقولة "الوظيفة الوقائية:   -

، حيث أن حدثه ض منيخفتكافة التدابير والإجراءات المانعة لتلوث أو على الأقل ال باتخاذ يقوم لملوثيجعل ا

ئية بير الوقاالتدا تقيدية وذلك من خلال فرض مستحقات أعلى من تكاليفالوظيفة الوقائية عليها أن تقترن بوظيفة 

 للملوث على أن يكون أكثر حرصا في اتخاذ جميع التدابير.  محفزةوهذا يعتبر أداة 

الوظيفة العلاجية: مهما اتخذ الملوث من إجراءات وقائية فلا يمكن أن لا يكون هناك أضرار تختلف درجاتها في 

ن مبدأ الملوث الدافع يستطيع التكفل بأضرار النفايات التي تنشأ أصلا من الحد الذي تضعه الخطورة لذا فإ

 7      1السلطات حيث أن المسؤولية المدنية تعتبر الأرض الخصبة التي تشجع البعد العلاجي للمبدأ.

 الفرع الثاني: مبدأ الملوث الدافع والمسؤولية  الدولية 

 كن منأكبر قدر مم ثة للبيئة تعتمد حاليا على سياسة جديدة ومتطورة في مجال تحقيقالتشريعات الحدي إن        

خير الذي ذا الأهريودي جانيور  مؤتمرالجديدة مع  اتعناصرها، وقد تزامنت هذه السياس حماية للبيئة بمختلفال

 لتعاون بين الدول. في مجال اة مشاركة عالمية جديدة ومنصفة قاميهدف إلى إ

وكان من أهداف هذا المؤتمر تحقيق التنمية المستدامة وبه تكون عملية حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من          

عملية التنمية ولا يمكن النظر إليها بمعزل عنها ولأجل تكريس سياسة مبدأ الملوث الدافع كحماية جديدة للبيئة فقد 

ها ما جاء في المبدأ السادس عشر والذي نص على تضمن المؤتمر مبادئ جديدة كفيلة بتحقيق هذه الحماية أهم

ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع الوفاء بإشكالية البيئة داخليا واستخدام الأدوات أنه: " 

يتحمل من حيث المبدأ  الاقتصادية آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي

 28".الصالح العام ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليينتكلفة التلوث مع مراعاة 

 

                                                           
 . 170 صمرجع سابق  ، بوبكر أ . بن فاطيمة 1

 .177أ. مرجع سابق، ص  2

 

. 
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حيث تستنتج الدكتورة حميدة جميلة أن الدول في مؤتمر قمة الأرض قد اتجهت إلى تحميل الملوث مبالغ            

ئي، وعليه تلويثه للبيئة وهو ما له علاقة بتجسيد فكرة التنمية المستدامة حيث أصبح ينظر للتنمية من منظور بي

فإن مبدأ الملوث الدافع مفاده أنه لا يكفي استعمال وسائل تتعلق بالتقليل من التلوث ولا يكفي إصلاح الأضرار 

الناتجة عن التلوث لأن بعض أنواع  التلوث يصعب التخلص منها، لقد تضمن المبدأ فكرة جديدة مفادها عدم 

نها تجعل المسؤول عن التلوث يتحمل التكلفة الاجتماعية عرقلة الاستثمار الصناعي والتنمية الاقتصادية ولك

مقابل تلويثه للبيئة، وهو كما يرى البعض مبدأ لتشاور المسؤولين مع السلطات العامة عن التلوث مقابل 

استغلالهم للبيئة وتلويثهم لها وهو نوع من التعاقد حيث تقوم السلطات بالترخيص للمستثمرين باستغلال 

 9         1لتلوث  الخطير مقابل دفع مبالغ مالية مقابل هذا التلويث.النشاطات ذات ا

أول من بادر في تكريس هذا المبدأ وذلك من خلال قانون تدعيم حماية  نحيث أن المشرع  الفرنسي كا        

ات التي ، والجدير بالإشارة أنه خلال المناقشierrnBaloi  2والمعروف بـ  1995فبراير  02البيئة الصادر في 

جباية بيئية إلا أنه وقع خلاف بشأن كيفية تبني هذه  إنشاءبشأن هذا القانون فقد اقترح النواب مسألة  انعقدت

  Barnier إلى أن صدر قانون  3الجباية وما هي المصادر التي تمولها ومن الذي يقوم بجمعها ولصالح من تدفع؟

إيراد جديد للجباية وعلى  تجسيدائل المالية التي تساعد على الذي ينص على مبدأ الملوث الدافع كوسيلة من الوس

حيث تم تأسيس والعديد من  1999غرارها تم تكريس الرسوم المتعلقة بالتلويث بمقتضى قانون المالية لسنة 

أنواع الجباية منها رسم التلويث ، رسم خاص بالتلويث الجوي، رسم مقابل التخلص من النفايات ، رسم خاص 

في حين أن المشرع الجزائري لم يعتمد في  4في المطارات،الضجيجي الذي مصدره هبوط الطائرات  بالتلوث

صدور العديد من المراسيم التطبيقية لهذا القانون إلا أن التكريس  رغم198310قانون حماية البيئة الصادر سنة 

على مبدأ الملوث  5الذي نص  91/25تحت رقم  1992المالية لسنة    الفعلي لهذا المبدأ كان بمقتضى قانون

                                                           
1  : Michel Paarieur : op. cit , p 166.  

متعلقة بإثراء مشروع هذا الذي شارك في النقاشات ال  Michel Barnier: لقد عرف هذا القانون بهذه التسمية نسبة للوزير السابع عشر للبيئة الفرنسي ، 2

 القانون والتي دامت أكثر من تسعين ساعة.

3 :Rasphael Roui –Droit et administration de l’environnement, 3eme édibtion, montchrestien , 1999 , p 98 – 99 . 

4 : Rasphael Roui – op . cit , p 99. 

 .1991سمبر دي 18، الصادر في 65، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 1992المتضمن قانون المالية لسنة  18/12/1991المؤرخ في  25-91قانون  5
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لكن قبل ذلك فقد نص المشرع على رسم التلويث بمقتضى المرسوم الخاص  117الدافع بمقتضى المادة 

  11  1 .1988بالمنشآت المصنعة الصادر سنة 

يلي  كما 1993في سنة  أما المراسيم التنفيذية لقانون المالية بشأن تطبيق مراسيم التلويث فقد صدرت كلها        

نه التي نصت م(03)لثة الثا : " لقد تبنى قانون الحماية البيئية في إطار التنمية المستدامة هذا المبدأ بمقتضى المادة

دأ بيعية، مبد الطمبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، مبدأ عدم تدهور الموار :على العديد من المبادئ منها

 مبدأ الحيطة ومبدأ الملوث الدافع .استبدال الإدماج، مبدأ النشاط الوقائي، 

ا ه نشاطه أو موقد عرف المشرع الجزائري مبدأ الملوث حيث يرى بأن الملوث يتحمل بمقتضاه ما يسبب         

 لأماكن إلىإعادة ا كذاالتقليص منه و وأالتلوث  للحد من وقائيةتدابير  ما يتعلق منيلحق ضررا بالبيئة نفقات كل

 حالتها السابقة.

اطاته تسببها نش وما يفهم من نص المادة أم المشرع الجزائري اعتبر الملوث مسؤولا عن الأضرار التي         

عليها  ة المنصوصلتقنيللبيئة وعليه فهذا النشاط قد يكون نشاطا مشروعا مستجيبا للمقاييس والمعايير القانونية وا

غلال ن استحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عفي التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومع كل هذا فهو يت

بالتالي يئة ونشاطه هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فقد نص المشرع الجزائري على أن هذه الأضرار تمس الب

ل لمستغنستنتج بأن المشرع يعترف بالضرر  العيني ومن جهة أخرى فإن المشرع بمقتضى هذا النص يحمل ا

ذا لتلويث وهمن ا د تغيير تكاليف الضرر،منها تكاليف المتعلقة باتخاذ تدابير الوقايةللنشاط أو الملوث على ح

به  لى ما جاءضاف عيتجسيدا لمبدأ الوقاية الذي نص عليه قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة وما يمكن أن 

التعويض بيعرف  كان عليه وما وذلك بإعادة الحال إلى ماالمشرع الجزائري يلزم الملوث القيام بإصلاح الضرر 

سؤولية ، ومن هنا يمكن التساؤل عن مبدأ ما هو هل يعتبر أساس من أسس الم Remise en état  2العيني

   3البيئية أم أنه مجرد مبدأ اقتصادي جاء لتكريس فكرة التنمية المستدامة.

 

 

                                                           
مقتضى المرسوم ، الملغى ب27/07/1988الصادرة في  30المتعلق بالمنشآت المصنفة ج .، العدد  1988جويلية  26الصادر في  914 -88د. مرسوم  1

 .06/11/1998الصادرة في  43ص ،98، الجريدة الرسمية ، العدد  13/11/1998المؤرخ في  339 -99

 .196د . حميدة جميلة ، مرجع سابق ، ص  2

 .  941المرجع نفسه ، ص:  3
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  تطبيق وإقرار مبدأ الملوث الدافع المطلب الثاني:

ى ستنادا إلالبيئية امبدأ الملوث الدافع كمبدأ لتعويض الأضرار  قام بتكريسالجزائري الذي  شريعالت إلىبالرجوع 

مكن أن كل شخص يتسبب نشاطه أو يمن تشريع البيئة الجزائري وذلك من خلال عبارة: " 03/06نص المادة 

 ". يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة

يعتبره  ع الجزائريالقانونية لمبدأ الملوث الدافع؟ وهل أن المشروبالتالي يمكن طرح السؤال عن الطبيعة       

ض عن أساسا من أسس الموضوعية للمسؤولية وهل يمكن اعتبار أساسا من أسس المسؤولية البيئية لتعوي

 الأضرار البيئية أم أنه مجرد مبدأ اقتصادي حاد لتكريس لفكرة التنمية المستدامة؟. 

له حول تحمل الملوث تكلفة تعويض عن الأضرار البيئية كأساس للمطالبة القضائية ، وبالتالي ما يمكن قو       

إنها إشكالية تراها الدكتورة حميدة جميلة ذات أهمية بالغة في هذا المجال وبالتالي تتطلب الدراسة الدقيقة بهدف 

ن اتجه إلى القول بأن المبدأ الملوث تحديد الطبيعة القانونية لهذا المبدأ وتجدر الإشارة إلى أن هناك من الفقهاء م

الدافع هو مبدأ من مبادئ القانونية التي تصبح كأساس من الأسس المسؤولية البيئية خصوصا من الضرر البيئي 

ذا طبيعة خاصة وأحيانا تتجاوز هذه الأضرار الإطار الزماني والمكاني ، وعليه تعتبر مبدأ الملوث الدافع أكثر 

الضرر الناتج عن التلوث وعليه فإن التعويض لا يقتصر على الأضرار التي تصيب   ضمانة من ذلك لتعويض

الأشخاص أو ممتلكاتهم وإنما يتجاوز هذه الأضرار ليشمل الضرر البيئي بمفهومه الخالص والمنقل عن الضرر 

 12         1الشخصي.

ر ي تغطية الأضرافدأ له فعالية كبيرة وبالتالي يستخلص من هذا الرأي أن مبدأ الملوث الدافع هو مب          

ئة لية الخطيلمسؤوا البيئية ولا يقتصر على الضرر العيني وهي الخاصية الجديدة التي تميز هذا المبدأ عن نظرية 

دأ أن مبالتي تقتضي إثبات الخطأ من الطرف الصحية وهناك رأى بعض الفقهاء من يرى ويميل إلى القول ب

رع المش ذلك لأن يد للمسؤولية الموضوعية التي تؤسس على الضرر لا على الخطأالملوث الدافع هو دفع جد

لويث علقة بالتالمت حينما تينى أسس الملوث الدافع وألزم الملوث بدفع مبالغ مقابل تلويثه والمقاييس القانونية

 بأنM.Dupary وبالتالي تعتبر صورة منظور المسؤولية الموضوعية وفي هذا الخصوص يؤكد الإسناد 

ة سؤوليمالملوث الدافع هو تطبيق للمسؤولية   الموضوعية في صورة جديدة ولكن بصياغة وشكل مختلف عن 

  2الموضعية المطلقة. 

                                                           
 . 199، ص المرجع نفسه 1

 2Source Marcel : la notion de la réparation des dommages en droit  administratif T G A 1994 , op , cit ,p 401 . 
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فيرى أنه لم يعد بالإمكان إلا الاكتفاء بالأسس التقليدية للمسؤولية نظرا F.caballéro 13 أما الفقيه الفرنسي       

هب إلى التأكيد بأن هذا المبدأ هو مصدر لجباية جديدة تتعمد الجباية البيئية لخصوصية الضرر البيئي، كما ذ

 1فضلا عن ذلك فهو تطبيق المسؤولية الاجتماعية والتضامنية.

المبدأ  أن هذا هوبلقول اوبالتالي  ترى الأستاذة حميدة جميلة أنه عند مناقشة هذه الآراء من الناحية أن من        

قرير حكم بتالأخير تقتضي استفاد إجراءات لدعوى قضائية للمطالبة بالتعويض فيكون الللمسؤولية فإن هذه 

طالبة ثار مالمسؤولية  والتعويض من طرف الجهات القضائية المختصة نوعيا ومحليا في الدعوى هي آثر من آ

 ي تقتضيهاالت ونيةالقضائية في حين أن تطبيق سياسة الملوث الدافع لا تستدعي استنفاذ هذه الإجراءات القان

 2قواعد قانون الإجراءات المدنية.

 هالمحاكم لإثبات قياماح النزاع أن إلا بطر لا تكونأن قضايا المسؤولية المدنية فالنظر إلى                     

افع لا وث الدأن تطبيق مبدأ المل المقابلالحكم بالتعويض من طرف القاضي المختص، في كذلك لا تكون إلا بو

لملوث متابعة ابالسلطات الإدارية المختصة  إلىتترك إثبات المسؤولية وإنما  إلى ولا الإجراءاتستدعي هذه ي

 من جهة أخرى . ما يسمى بالضرائب عليهوفرض 

الملاحظ قيام المسؤولية  أمام المحاكم فإن هناك تنوعا في الأسس التي يعتمد عليها القاضي فقد يقتضي         

ض إثبات الخطأ في مواجهة المسؤول وقد يكون تقرير التعويض هو نتيجة لعمل غير مشروع الحكم بالتعوي

كحالة التعسف في استعمال الحق مثلا وقد يكون التعويض بسبب عمل مشروع أدى إلى وقوع الضرر وهو حال 

لفعل والضرر السببية بين ا المسؤولية القائمة على أساس موضوعي الذي يكتفي فيها المتضرر بإقامة رابطة

الناتج منه، إلا أنه حين تطبيق مبدأ الملوث الدافع لا يشترط وجود الخطأ أو عمل غير مشروع عند إقامة 

 14 3المنشآت والوحدات الصناعية.

 

                                                           
.1 , Source  Marcel , op ,cit ,p 402.  

 .200د. حميدة جميلة مرجع سابق ، ص  2

 .300، ص  نية لحماية البيئة من التلوث الجوانب القانود. خالد مصطفى فهمي ،  3
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المختصة   الإداريةة ها السلطكون غالبا بمقتضى تراخيص تسلمتتمارس نشاطات ملوثة  هذه الأخيرة        

يير تنص ومعا عمل غير مشروع يقتضيه تنمية الاستثمار الاقتصادي مع مراعاة مقاييس وبالتالي يعتبر بمثابة

المنشآت  هذهه وعليه فالنشاط الذي تمارس ،كما أنها تخضع للحراسة من طرف السلطات الخاصة ،عليها القوانين

مالية لا تعويضات الع وث بدفهو الذي يتسم بالخطورة على المحيط البيئي نتيجة لانعكاساته السلبية لذلك يلتزم المل

 للبيئة بصفة مستقلة عن كل خطأ أو مسؤولية.  همقابل تلوثي

وانطلاقا من دراسة هذه الاتجاهات الفقهية يمكن التوصل إلى أن مبدأ الملوث الدافع وتدعيم الفكرة التي         

يئية أو الاقتصادية بمنظور بيئي، أي تبناها مؤتمر قمة الأرض وهي التنمية المستدامة أو تعتبر آخر التنمية الب

تدعيم الاستثمار في مجال النشاطات الملوثة للبيئة شريطة دفع مقابل التلويث كسياسة اقتصادية من شأنها أن 

تكون محفزا اقتصاديا يجعل الملوث في سعي دائم من أجل التقليل من إفرازات المواد الأكثر ضررا على البيئة 

تكاليف التلويث مما يجعله مصدرا  جديدا للجباية المحلية يمكن للدولة ممثلة بالجماعات من جهة، وتلزمه بتحمل 

المحلية أن تستعين به بهدف تمويل مشاريع مكافحة التلوث البيئي من جهة أخرى ، مما يؤدي إلى القول بأن مبدأ 

اره مصدرا ماليا لتمويل نشاطات الملوث  الدافع هو مبدأ اقتصادي لما له من علاقة بالتنمية المستدامة، واعتب

 15        1مكافحة التلوث أو التقليل منه.

ور أخرى حيث أنه وصف المبدأ بأنه ذو طبيعة قانونية أو مبدأ المسؤولية لأنه يعطي نظرة أو ص       

علاقة ه لس أن للمسؤولية الموضوعية، إلا أنه يعتبر نوع من أنواع المسؤولية التي لها طبيعة خاصة على أسا

نشاطا  ء كانوثيقة له لحماية البيئة وخصوصيات الأضرار البيئية، فلا ننكر أن مسؤولية الملوث قائمة سوا

قابل ممشروعا أو غير مشروع إذ يكفي وجود جزء يمس بعناصر البيئة حتى يجعل الملوث يتحمل مسؤولية 

واء من سعامة الأضرار وفق القواعد ال الإضرار بالبيئة وبالتالي فالأضرار البيئية تختلف عن شروط وخصائص

يه فمن ة، وعلانعكاساتها على البيئة وكذلك من حيث مداها لأنها أضرار ذات طبيعة انتشاري أوحيث خصائصها 

  2.ورتهاضمن المنطق أن من الأساس الذي يعتمد للتعويض عن كل هذه الأضرار يكون ملائما لطبيعتها وخط

 شكل الحل الأكثريالذي اتجه إلى التأكيد على أن المبدأ الملوث الدافع   F/Caballeroكما يرى الأستاذ       

يب تطورا لتعويض الأضرار البيئية نظرا لخصوصية هذه الأضرار وهذا بهدف تعويض الأضرار التي تص

 3المجتمع بكامله واستغلاله عن أي نوع من أنواع المسؤولية. 

 
                                                           

 .201ص  –المرجع السابق  –: د. حميدة جميلة  1

 .250: سهير ابراهيم حاجم المهبتي ، مرجع سابق ، ص  2

 3: Source Marcel , op , cit , p 403 . 
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في وقت  زائي )ردعي(هذا التكييف أن مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ وقائي وجلية حيث أن الأصل في النها               

ث في التلو ى تقليل من نسبةز المستغل ويجعله أكثر حرصا عليحفبت يقوم وذلك لأنه ،حيث أنه وقائي واحد،

 وذلك لاتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل مكافحة التلوث.، مصدره

لى أنه مبدأ جزائي ردعي كما يسميه الأغلبية من رجال الفقه المعاصر مبدأ للتعويض أما عن تكييف ع         

التكلفة  الدافعفهذا لكونه أكثر ضمانة من أي نوع من أنواع الأسس الأخرى للمسؤولية، وعليه يلتزم الملوث 

سيما إذا كان النشاط الممارس الاجتماعية لتلويثه وهذا حتى إذا تم اتخاذ كافة الاحتياطات والمقاييس القانونية لا 

يتم بنوع من الخطورة يصل إلى درجة معينة من انعكاسات سلبية على البيئة وهذا ما نص عليه المشرع 

 16      1الجزائري بمقتضى حماية البيئة بضرورة إعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية.  

بة طرح جديد وني واقتصادي في الوقت ذاته ويعد بمثان مبدأ الملوث الدافع ذو طبيعة أو مبدأ قانإ       

ا عامة لأنهعد الللمسؤولية المدنية مع تحفظات، حيث من الضروري المسؤولية المدنية المتعارف عليها في القوا

لتي ا البيئة احدثتهأمسؤولية اجتماعية إذ أن هذا المبدأ يقتضي أن يتحمل الملوث تكلفة الاجتماعية لأضرار التي 

ن لأحيااتبر عناصرها مشتركة بين الجماعة، في حين ترى أن طبيعة الضرر البيئي لا تستجيب في غالب تع

 3ة .الأحيان والمعروفة في القواعد العام 2للثوابت التي تقوم عليها المسؤولية المدنية في غالب

 الفرع الأول: تطبيق مبدأ الملوث الدافع 

ي تثمار الاقتصادالاس على إذ أنه مبدأ يشجع ،مع الطبيعة الضرر البيئيالملوث الدافع يتماشى مبدأ إن        

لموارد لقتصادية  ة الالكن بما لا يتنافى مع حماية البيئة وعدم الإنقاص أو التقليل من القيم ،والتنمية الصناعية

 رحيث يعتب لدولةة للفصائل الحيوانية والنباتية، ومن ناحية أخرى فهو دعم للسياسة الجبائي، وكذا االطبيعية 

ة من أجل تصاديقانونية واقموردا جديدا من موارد الجماعات المحلية، لذلك تبنته التشريعات المالية كوسيلة 

 منه.  التخفيفللموارد البيئية أو  ةالمتواصل الاستغلال العشوائي والأضرارإيقاف 

من طرف المنظمة الدولية للتنمية  1972ماي  26الصادرة في  128/072لقد جاء في توصية رقم         

تحمل تكاليف الوقاية والتخلص من التلوث من أجل جعل يلتزم ب أنه يجب على الملوث أن  ocdeالاقتصادية 

التي ضبطت كيفية إدخال مبدأ  223/072ثم بعد ذلك صدرت اللائحة رقم  ،البيئة في وضعية مقبولة إلى حد ما

( على الاتفاقية التأسيسية  R130دته المجموعة الأوروبية بمقتضى المادة )الملوث الدافع حيز التنفيذ ثم اعتم

                                                           
 .  03/10من قانون  03/08: المادة   1

2: Dr. Michel prieur. Droit de l’environnement 4emé édition ,Dalouz ;edition Delta ;opcit page 124. 

 .203: د. حميدة جميلة ، مرجع سابق ، ص  3
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سياسة المجموعة الأوروبية في مجال البيئة تقوم على مبدأ الحيطة مبدأ للمجموعة التي نصت على أن :" 

 " التدخل مبدأ تصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر، ومبدأ الملوث الدافع

صرحت فيه بضرورة تطبيق المبدأ  1973نوفمبر  22ت المجموعة الأوروبية برنامج عمل في ثم أصدر        

ومقتضيات هذا التطبيق لاسيما في المناطق التي أقيمت فيها منشآت ملوثة للبيئة ونصت على مراقبة هذه 

ي رغم أنه كرست المنشآت التي يفرز نشاطها مواد ملوثة للبيئة وفي هذا المجال أشير إلى أن المشرع الفرنس

مبدأ الملوث الدافع صراحة بمقتضى مبادئه الأولى ، فإنه أصدر قبل ذلك العديد من القوانين والمراسم المرفوضة 

 16الفقرتين الأولى والثانية من القانون الصادر في  14على النشاطات الملوثة للبيئة على سبيل المثال المادة 

المتضمن فرض إتاوات على  1974-12-27كذلك القانون الصادر في المتضمن قانون الحياة، و 1964ديسمبر 

المتعلق  1976 -07 -19من قانون  17تلويث المياه لصالح الوكالات المالية للأحواض أضف إلى ذلك المادة 

بقانون المنشآت المصنفة التي نصت على رسم استغلال المنشآت المصنفة وهي رسوم سنوية سواء يكون 

ية المختصة سلطة تقديرية واسعة في زيادة قيمة الرسوم بتزايد مخاطر النشاط المستغل وحسب للسلطات الإدار

 17               1طبيعة الضرار التي تصيب البيئة من جراء ممارسة هذا النشاط.

ة  استعمال تم إنشاء رسوم شبه جبائية خاص 1972ديسمبر  29كذلك بمقتضى ذلك المرسوم الصادر في         

لنفايات ا  رجاعزيوت المعدنية في مختلف النشاطات الصناعية لفائدة الوكالة الوطنية المعنية بإزالة واستال

الذي أدخل  1981ماي  13المنزلية وأشير أيضا إلى قوانين أخرى أراها ذات أهمية منها  القانون الصادر في 

سيد لأزوت وأكون واجو وعلى رأسها أكسيد الكربحيز التنفيذ رسوم الإلقاء والرمي للمواد الملوثة في الهواء وال

لرسوم على الذي مدد تطبيق هذه ا 1990ماي  11وبتاريخ  90/389الكبريت على أن يمتد تطبيق هذا المرسوم 

أدخل حيز  وفعلا كان لهذا المرسوم فعالية ميدانية كبيرة، حيث 1994ديسمبر  11سنوات إلى غاية  05مدى 

ديدة جسوم مواد ا المرالمنشآت المفرزة لهذه المواد الملوثة للبيئة الجوية، كما أدخل هذالتنفيذ وشمل العديد من 

 ة أخرى منمجموعمعتبرا إياها من المواد الملوثة أهمها أكسيد الكلوريدريك والهيدرو كاربون غير المثاني، و

تضى ا بمقالضجيجي وهذ المواد الملوثة والخطيرة على البيئة، وأنشئ رسم آخر يتعلق بالتلوث الصوتي أو

يم المتعلق بضجيج الطائرات عند الهبوط، وهكذا بقيت هذه المراس 11/01/1984المرسوم الصادر في 

رها من ا وغيوالإتاوات وهذا بتدخل السلطات والمختصة لغرض هذه السياسة الجبائية ومراقبة كيفيات تطبيقه

راحة اقع صالذي كرس مبدأ الملوث الدافع في الو النصوص العديدة إلا أن صدر قانون تدعين حماية البيئة

 دأ هذا المب تطبيقلبمقتضى المادة الأولى منه وعلى غراره أصدر المشرع الفرنسي العديد من المراسيم التنفيذية 

                                                           
 . 210: أ. بن فاطيمة بوبكر ، مرجع سابق ، ص  1
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كالرسوم المتعلقة بالتلوث الجوي، كذلك رسوم انطلاق الطائرات بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالسيارات 

 18     1بونية.والمواد الكر

ولتشجيع الجباية المتعلقة بحماية البيئة من مختلف الملوثات فقد تم اعتماد مصطلح جديد يعرف بـ        19

L’écotaxe   بمعنى الرسم البيئي وهذا بغرض تخصيص امتياز جبائي لتحفيز النشاطات المتعلقة بحماية البيئة

هذه المناسبة نشير إلى الدراسة التي قدمها المعهد الفرنسي وعلى رأسا تطبيق الرسوم على النشاطات الملوثة وب

لاسيما الرسوم المتعلقة  1995خاصة بتطبيق رسوم التلويث في فرنسا من سنة  1997نوفمبر  14للبيئة في 

بالاستغلال الطاقة والنقل وأهم ما تضمنته هذه الدراسة ضرورة فرض الرسوم المتعلقة بالمفرزات والمواد 

   2بيئة والتي تعتبر أهم الرسوم الخاصة بحماية البيئة بالمفهوم الدقيق.الملوثة لل

سبيل  ي فقط علىهالرسوم التي أشارت إليها الدكتورة حميدة جميلة في القانون الفرنسي  الضرائب و إن        

فرنسي مشرع الال وما يلاحظ منسياسة جد فعالة لحماية البيئة،  لتبنيه وذلك نظرا  ،المثال وليس على الحصر

ستغل لدول التي تأن فرنسا من ا من خلالمبدأ الملوث الدافع، وذلك ل تبنيهسباقين في الكان من أول على أنه  

 النشاطات الصناعية التي تعتبر خطيرة على البيئة من وقت مبكر. 

اشتها عية التي عمارأما الجزائر فإن مسار التنمية البيئية يختلف عن فرنسا وذلك نظرا للظروف الاست        

وف الوق الجزائر ونظرا لإستتراف مواردها البيئية بصورة فاحشة اضطرت إلى تبني سياسة تنموية لإعادة

  3الاقتصادي الوطني وذلك باعتمادها على سياسة تصنيع ثقيلة كانت لها آثار ضارة على البيئة.

ة الاجتماعيوادية حيث أن عملية التنمية الاقتص وبالتالي كان نتيجة هذه السياسة انعكاسات سلبية على البيئة،

 4والصناعية كانت مؤسسة على تخطيط مركزي وبرنامج واسع للتنمية.

غياب دراسات التأثير على البيئة بما فيها استغلال هذه النشاطات وعدم الوعي ومن بين الأسباب كذلك،         

 ، هوللتنمية الصناعية و ما أدى إلى الاستنزاف الكبير ، ةالتي لم تظهر في تلك الفتر بمبدأ التنمية المستدامة

غياب الرسوم البيئية التي من شأنها   ، معالفاحش للموارد الطبيعية  والاستغلالرخص المستثمرين الاستهلاك 

                                                           
   .350، ص  هـ  1422الطبعة الأولى شوال  –التلوث البيئي ومخاطر الطاقة : د. حسين أحمد شحاتة،  1

 2: Michel Prieur , op , cit ;p 120 . 

 .200، ص الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة: د. محمد مدني بوصاف ،   3

 .209-208ص  –المرجع السابق  –: د. حميدة جميلة  4
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التي  النشاطاتالتخفيف من أضرار البيئة أي الملوث الذي يتحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استغلاله 

 البيئة . خلف أضرار بسلامةت

لجزائري ااية قانون الحم قوانينها الداخلية، وهو ما لمسناه في من خلال بالنسبة للتشريعات الوطنية تتجلى

مة مستغل أن ث –لم يعتمد على أي وسائل قانونية أو اقتصادية من شأنها  83/03تحت رقم  1983الصادر في 

  فة الإجراءات التي تحول دون تسبيب أضرار للبيئة.النشاطات الملوثة للبيئة على اتخاذ كا

لم يعتمد المشرع في هذا القانون أية وسيلة مالية تحفيزية يدفعها الملوث مقابل النشاط الذي يستغله إذا كان         

أي منذ صدور قانون  -بداية التسعينات–فيه جزر على البيئة بحيث يعتمد المشرع هذه السياسات لوقت متأخر 

 1993مارس  01منه وفي  117الذي نص على رسم التلويث بمقتضى المادة  91/25تحت رقم  1992لمالية ا

 20     1. 1991من قانون المالية  لسنة  117صدر المرسوم التنفيذي لذي ضمن تطبيق المادة 

مراسيم  لكثم صدرت بعد ذ 91/25من قانون  117حيث يشير هذا المرسوم غلى تطبيق أحكام المادة         

 تلويث وهي وسائلتثبت سياسات أخرى من أجل حماية البيئة زيادة على رسم ال 1983تنفيذية لقانون البيئة لسنة 

ي روط فذات طابع تقني كالتراخيص المتعلقة بتصريف أو حبس أو تدفق النفايات في الوسط الطبيعي والش

    2الوسط الطبيعي.

وم الخاصة بالتلويث التي استحدثتها التشريعات لاسيما في هذه السنوات حيث أنه رغم كل هذه الرس           

الأخيرة ومنذ تبني المشرع لمبدأ الملوث الدافع أو تفعيل هذه السياسة المالية بمقتضى المراسيم التطبيقية، ولكن 

يدة أهمها مبدأ الحيطة منذ صدور قانون الحماية البيئية في إطار التنمية المستدامة بدأ التوجه تكريس المبادئ جد

الذي بمقتضاه أن لا يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية سببا في اتخاذ التدابير الفعلية 

بعد ذلك يجب  ثم 3 مقبولة والمناسبة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة بالبيئة بمقابل تكلفة الاقتصادية

دافع قصد الانضمام إلى مبادئ مؤتمر ريودي جانيرو وهذا بتبني سياسة ناجحة الاستناد إلى مبدأ الملوث ال

                                                           
 14يدة الرسمية عدد على البيئة الجر المتضمن تطبيق الرسم على النشاطات الملوثة والخطرة 1993مارس  01المؤرخ في  93/68: المرسوم التنفيذي  1

 .  1993مارس  03الصادرة في 

 . 9931جويلية  14الصادرة في  46المتضمن تنظيم النفايات الصناعية السائلة ج ر عدد  1993جويلية  10الصادر في  99/163: مرسوم  2

 .03/10من قانون  02/07: المادة  3
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للإيرادات الجبائية وشبه الجبائية كوسيلة تحفيزية للتقليل من التلوث، وتشير التقارير إلى أن هذه التدابير تستند 

 21"وهي تشمل :ث يدفعمن يلووالتي تساعد على إعداد مصادر التمويل مطابقة لمبدأ " تمويل 1مصادرإلى سبعة 

لجبائية اية وشبه لجبائميزانيات التجهيز والتسيير للدولة والأعوان المتعاملين العموميين وتدابير التحفيز ا -

 والإعانات والتخفيضات. 

 الهبات والتبرعات الوطنية والدولية. -

 القروض بدون فائدة العادية أو المحررة .  -

 إتاوات مقابل أداء الخدمة. -

 نشطة الملوثة . رسم على الأ -

 رسوم غير مباشرة ) جبائية متغيرة ( على مادة ملوثة . -

 رسوم غير مباشرة على مادة غير مباشرة .  -

 دولية التفاقيات الاالفرع الثاني: إقرار مبدأ الملوث الدافع في 

ث بدأ الملوار بمقرإمن خلال الممارسات الدولية والمعاهدات سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف. وجود        

البيئة  ات أويدفع حيث وجود العديد من الاتفاقيات التي تؤكد على التزام الشغل تصيب الأشخاص أو الممتلك

و أيعية وذلك بدون أي نوع من تميز بين المشتغلين من حيث  المسؤولية والتعويض سواء كانوا أشخاص طب

ترفيه قية أو اللاتفااات أن نشاطه يشكل استهلاكا لالتزامات اعتبارية أو دون إثبات الخطأ من جانب المشغل أو إثب

  2المعنى. دت هذاوعلى سبيل المثال الاتفاقيات الدولية التي أك،.الدافعوبالتالي يبقى هذا هو مضمون الملوث 

المسؤولية بالمتعلقة  1969نوفمبر  29هناك اتفاقية كبروكس المؤرخة في  أولا: في مجال التلوث بالنفط: 

لال تحمله من خ لمدنية في الضرر الناجم عن التلوث بالنفط وذلك بالمسؤولية المطلقة لمالك السفينة الملوثا

 أضرار نشاطه.

                                                           
ت ستوى الجماعامئة على مجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري مشروع تقرير حول: التكفل بأنشطة البي: لجنة التهيئة العمرانية والبيئة ال 1

 .2003الدورة العادية العامة الثالثة والعشرين ديسمبر  –المحلية 

 .73: د. أشرف عرفات أبو  حجارة، مرجع سابق ، ص  2
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مالك السفينة وقت وقوع الحادث أو وقت وقوع أو حدث إذ اشتملت على أن: "...  3/1وذلك بنص المادة       

ضرر تلوث سببه البترول المتسرب أو المفرغ من  الحادثة على سلسلة من الأحداث، يكون مسؤولا عن أي

 22     1".السفينة كنتيجة للحادث 

ض عن ق دولي للتعويالفقرة الأولى من الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندو 04كما نصت أيضا المادة        

دوق بأن يدفع لتزم الصني على أن : " ...  1971ديسمبر  18الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط، المؤرخة في 

 تعويضا لا يستدعي من أصيب بضرر ناجم عن التلوث ولا يستطيع أن يحصل على تعويض كامل ومناسب

تخذت لخفض االخاصة بالمسؤولية، بما في ذلك تكاليف التدابير المعقولة التي  1969بمقتضى شروط اتفاقية 

          2الضرر إلى حد أدنى"

مدنية عن المسؤولية ال أربع  اتفاقيات لتنظيم، تم انعقاد لطاقة النووية والمواد النوويةا مجال فيما يخص        

 : تفاقيةلية الافي الممارسات الدو الدافعالأضرار النووية، يمكن الاستشهاد بها لتعزيز إقرار مبدأ الملوث 

قول يث نص المادة يطاقة النووية حالمتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في ميدان ال 1960واتفاقية باريس لعام :أولا

اة أي قد حيمشغل لمنشأ النووية مسؤول طبقا لهذه الاتفاقية، عن الضرر الذي يلحق أو فمنها على أن " 03

  3 شخص بالضرر الذي يلحقه أو خسارة الممتلكات"

منها على  2/1دة المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية حيث نصت الما 1962ثانيا : اتفاقية بروكسل لعام 

لأضرار هذه ا يتحمل مشغل السفينة النووية المسؤولية المطلقة عن أية أضرار نووية، هنا بإثبات وقوعأن:" 

 .ا"ة عنهعن حادثة نووية تشمل الوقود النووي لهذه السفينة أو المنتجات والنفايات المستحدثة الناتج

مسؤولية حة "الأضرار النووية حيث أن المادة نصت صراحول المسؤولية عن  1963ثالثا: اتفاقية فيينا لعام 

  4"القائم بالتشغيل من الأضرار النووية بموجب هذه الاتفاقية تعتبر مسؤولية مطلقة

الخاصة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية حيث  1973رابعا: اتفاقية بروكسل لعام 

راف المتعاقدة في جعل مشغل المنشأة  النووية مسؤولا دون غيره عن في ديباجتها على رغبة الأط تضمنت

الضرر الذي ينجم عن أي حادث يقع أثناء النقل البحري للمواد النووية، وحيث تعتبر هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية 

                                                           
  .377: د. أحمد حسن شحاتة ، مرجع سابق ، ص  1

 . 76مرجع سابق، ص  -د. أشرف عرفات أبو حجارة ،  : 2

 ص، 1976لطبعة ،مصر، االمسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، عالم الكتب، القاهرة -د. سمير محمد فاضل 3

157-158. 

 .  160مرجع سابق ، ص   4
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يث أن هذه و المتعلقة بالمسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية ح1960جويلية  29باريس المؤرخة في 

الاتفاقية تستند صراحة بالمسؤولية الموضوعية لمثل المنشأة النووية عن الأضرار التي تحدث للغير،وكنتيجة 

 . للمسؤول عن التلوث حتمية فإنها تتبنى المسؤولية المطلقة

ية للقائم وما يمكن أن يفهم أن هذه الاتفاقيات اعتمدت كلية وأدت على المسؤولية المطلقة أو الموضوع       

بتشغيل المنشأة النووية عن الضرر الذي يسبب التلوث البيئي والذي يمكن أن يكون نتيجة حتمية عن حادث 

   23       1نووي يقع في المنشأة أو عن مواد نووية أثناء نقلها من أو إلى المنشأة  وبالتالي تنتج النتائج التالية:

 .المسؤولية لإثباتالخطأ  إثباتعدم اشتراط  -

ات وقوع و إثباستحالة التنصل القائم بالتشغيل من المسؤولية سواء عن طريق إثباته عدم وقوع الخطأ أ -

 الخطأ من الغير. 

 . هو من يتحمل المسؤولية دون غيره القائم بالتشغيل  -

ف منع لتكالي -غلالمش–تحميل الملوث  إلىيهدف   سبق ذكره، نجد مبدأ الملوث الدافع  وعليه من خلال ما       

 .منه رتكبالم ومكافحة التلوث.وكذا تكاليف التعويض عن الضرر الذي يسببه التلوث ولو لم يثبت من الخطأ

 لى صراحة.و لم تنص عوبالتالي تكون هذه النصوص الاتفاقية أو الاتفاقيات الدولية قد أقرت هذا المبدأ ول       

  2: وفي مجال الآليات الفضائية هناك ثلاث اتفاقيات

راف على على الضرر الذي تسببه طائرة أجنبية لأط مجملها فيحيث تنص  ،1952: اتفاقية روما لعام أولا

ضرر وع الالسطح ، وبموجبها يقع عبء التعويض على عاتق مشغل الطائرة وهو الذي يستعمل الطائرة وقت وق

كان  صا آخرما لم يثبت أن شخويفترض على أن مالك الطائرة المسجل هو المشتغل، ويكون مسؤولا بصفته هذه 

  .هو المشغل
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 لفضائية، بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن إطلاق الأجسام ا المكلفة 1967يناير  27اتفاقية ثانيا: 

تترتب على دول الأطراف في المعاهدة مسؤولية دولية عن النشاطات منها على: "  06حيث تنص المادة 

 24       1"في ذلك القمم والأجرام السماوية الأخرى  الوطنية المباشرة في الفضاء بما

تي ن الأضرار الكل دولة تقوم بإطلاق الأجسام الفضائية تكون مسؤولة دوليا عمنها " 07كما تنص المادة      

اء الفض يسببها هذا الجسم الفضائي أو الأجزاء المكونة له على سطح الأرض أو في الهواء الجوي أو في

شخاص " بدولة أخرى طرف في المعاهدة أو بالأيه القمر أو غيره من الأجرام السماوية الخارجي بما ف

 الطبيعيين أو المعنويين المنتمين إلى هذه الدولة.

تنص  لفضائية التيا: تتعلق بالمسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام 1972مارس  29: اتفاقية ثالثا

ي يحدثه رر الذتسأل دولة الإطلاق مسؤولية مطلقة عن دفع التعويض عن الضالي" في المادة الثانية منها كالت

  2" ولا حكومي أو خاص.شيئها الفضائي بسطح الأرض أو الطائرات في الجو ...

 : في مجال الأنشطة الأخرى

 8/1حة في المادة صرا حيث نصت 1988اتفاقية تنظيم الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية لأنتا ركيتا لعام        

زالة، إذا ظافة والإوالن على أن يتخذ المشغل تدابير الوقاية اللازمة والمناسبة بما في ذلك تدابير المنع والاحتواء

و أدة عليها لمعتماكان التقسيط يقضي أو يهدد بالإفضاء إلى إلحاق أضرار بانتار كتيكا أو بالنظم الايكولوجية 

  المرتبطة بها .

كك لنقل بالساالأمتعة عدا ا الاتفاقية الملحقة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرر الذي يجيب الركاب ووأيض       

سؤولة عن أي متكون السكك الحديدية والتي قضت في مادتها الثانية بأن " 1961الحديدية المؤرخة في فبراير 

نشأ  ضرر نجم عنه فإن المسافر أو إصابته بضرر شخصي أو بأي أذى جسماني أو نفسي آخر نتيجة لحادث

ي و نفسعن تشغيل الخط الحديدي، وحدث  عندما كان الحاجز أو إصابته بضرر شخصي أو بأي أذى جسماني أ

دخله يكان  وحدث عندما كان المسافر داخل القطار أو عندما آخر نتيجة لحادث نشأ عن تشغيل الخط الحديدي

اكب ى الرأو يغادره وتكون السكك الحديدية مسؤولة أيضا عن تلف أو ضياع جزئي أو كلي لأي متاع كان لد

  3"المصاب بالحادث أو كان معه كمتاع مجهول ويشمل ذلك أية حيوانات كانت معه
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، حيث 1992و بيولوجي المبرمة في ريودي جانيرو وبالبرازيل في يونيأيضا اتفاقية التنوع الجوي الو هناك 

 منها:  03نصت في المادة 

للدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حق السيادة في استغلال مواردها طبقا لسيادتها "  -

حدود سلطتها أو تحت إشرافها البيئية الخاصة، وهي تستعمل مسؤولية حيث أن الأنشطة المضطلع بها داخل 

      25      1"لا تصر نسبة دول أخرى أو بيئة مناطق خارج حدود الولاية

الملوث  مبدأ إذا كان نظام فينا، مونتريال، الخاص بحماية طبقة الأزون، قد خلى من نص صريح يقرر تطبيق -

ن يتم أالأنشطة المشروعة قبل في مجال تعويض الأضرار الناجمة عن تدهور طبقة الأزون نتيجة  الدافع

كول بروتولحضرها بموجب نظام فينا مونتريال فإنه يفهم إقرار تطبيقه ضمنا من مقررات الاجتماع الثاني 

 . 1990مونتريال المنعقد بلندن في يونييه 

اقة ل الطو في مجاقدمت الاتفاقيات الدولية السابق عرضها سواء في المجال التلوث بالنفط أ وعليه نجد        

لية لمسؤوالنووية أو في مجال آليات الفضائية أو مجال الأنشطة الأخرى حيث عرضت شكلا آخر مبدأ شكل ا

خاصة عن ات الالموضوعية المطلقة عن أفعال لا تحظرها القانون الدولي لاسيما فيما يتعلق بمسؤولية الكيان

 ممارستها للأنشطة قد تسبب أضرار بيئية.

م تلأخير قد ان هذا الاتفاقيات الدولية المشار إليها لم تنص صراحة على مبدأ الملوث يدفع فإوإذا كانت        

   2إقراره صراحة في أوروبا العربية كمبدأ للقانون البيئي الوضعي.

على  نص صراحةالتي ت العديد من الاتفاقيات الدولية شهدتفترة التسعينات من القرن الماضي  كما أن        

                                                     ومن أمثلة ذلك:                                                     الدافعملوث مبدأ ال

                                                                           1991اتفاقية حماية الألب المنعقدة في نوفمبر 

                       .                         1992الاتحاد الأوروبي الموقعة في ماستر يخت في فبراير معاهدة 

  المنشئ للمنطقة الافترادية.  1992لعام  protoاتفاق بورنو 
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لمبدأ وبالتالي أسفرت الممارسات الدولية الاتفاقية لاسيما التي عقدت في فترة التسعينات عن إقرارها         

، سواء كمبدأ استرشادي يجب أن تأخذه الدول الأطراف في الاعتبار في تشريعاتها أو كمبدأ ملزم الدافعالملوث 

       26      1باعتباره من المبادئ العامة للقانون الدولي البيئي.

 في الأنشطة الدولية غير الاتفاقية ه إقرار المطلب الثالث:   

الأطراف  نائية أم متعددةفي الممارسات الدولية الاتفاقية وسواء كانت ث الدافعأ الملوث يعد الإقرار بمبد          

ل إقرار ن خلاموبالتالي فإن هذه المعاملات الدولية قد اعترفت بالمبدأ سواء بطريقة صريحة أو ضمنية وذلك 

لدول ا  بنفي تردد هذه الدول بالمسؤولية الموضوعية وخاصة في مجال الأضرار البيئية، أو بشكل صريح

و أساسا أر لها أن يكون وجها آخ الدافعالأطراف لقبولها مبدأ المسؤولية الموضوعية حيث يعتبر مبدأ الملوث 

  يمكن أن ترتكز عليه في تأسيسها القانوني كمبدأ تمهل التبعة والغنم بالعزم. 

ت التي في قرارا ة غير الاتفاقية وخاصةثم حظي مبدأ الملوث الدافع بإقرار آخر في الممارسات الدولي        

صوصا وبي خصدرت عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأعمال القانونية الصادرة عن الاتحاد الأور

 . وإعلان ري ودي جانيرو حول البيئة والتنمية المعروف باسم قمة الأرض Pirectivingالتوجيهات 

 تنمية و منظمة تعاونفي ه الفرع الأول: إقرار

 1960يسمبر د 14الاقتصادية بمقتضى اتفاقية باريس المؤرخة في  والتنميةلقد نشأت منظمة التعاون        

لتعاون انظمة موعملا بالمادة الأولى منها، تسعى المنظمة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية ولما كانت 

  2.ة على البيئة والتنمية الاقتصاديةوأن المحافظ ،الاقتصادية ذات عنصرين كمي ونوعيوالتنمية 

 

الدولية  ن الحمايةمقدر  وبالتالي كان لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السبق في إقرار حلول تكفل أكبر        

ها ي يكون فيت التللبيئة فكانت هناك ثلاث مبادئ كان لها عظيم الأثر في حل المشاكل البيئية، خاصة في الحالا

 : أفرادا عاديين وأهم هذه المبادئ أو المسؤول عن الضرر البيئيالمتضرر 
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 لبيئة. ا: عدم التمييز بين رعايا الدول الأجنبية ورعايا الدول فيما يتعلق بإقرار المبدأ الأول  -

لأضرار انية لمنع ة الوطالسماح لرعايا الدول الأجنبية باللجوء إلى الأجهزة الإدارية أو القضائيالمبدأ الثاني:  -

 البيئية أو للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. 

                                                                                                 الدافع الملوث المبدأ الثالث:  -

واء أكانت وطنية أو إقليمية أو عالمية. وتم قد ذكر في العديد من الوثائق القانون س الدافعوإذا كان مبدأ الملوث 

ماي  26التعبير عنه يصبح مختلفة فإن التوصيات الصادرة عن مجلس منظمة القانون والتنمية الاقتصادية في 

تمثل أول وثائق القانونية الدولية في بيان العناصر التي يشمل عليها هذا المبدأ وإذا  1974نوفمبر  14و 1972

بالجوانب الاقتصادية  المبادئ التوجيهيةات قد جاءت في البداية منصبة بصفة عامة على :"كانت هذه التوصي

موضع  الدافع وضع مبدأ الملوث "، وجاء مركزه بشكل كبير على "للسياسات البيئية على الصعيد الدولي

        27       .1"التطبيق

منظمة  من أهم التوصيات التي صدرت عن 1972ماي 26( المؤرخة في 12) 128وتعتبر التوصية رقم        

ني حسب هو يعو الدافعالتعاون والتنمية الاقتصادية في التسعينات حيث أعلن فيها لأول مرة عن مبدأ الملوث 

ت ع والخدماالسل يتحمل الملوث النفقات المكلفة بتدابير هذه التدابر يجب تحميلها على تكلفة هذه التوصيات "

ؤدي إلى ت قد تفي الإنتاج أو الاستهلاك وأن هذه التدابير لا ينبغي أن تصحبها إعاناالتي هي مصدر التلوث 

  2"إحداث اختلالات في التجارة والمنافسة الدوليين

، بشأن تطبيق (74) 223أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التوصية رقم  1974نوفمبر  14وفي       

ة يا بالنسبأ دستور، يعتبر مبدالدافعمبدأ الملوث في الفقرة الأولى منها أن "، والتي أكدت الدافعمبدأ الملوث 

ت ها السلطاتقرر للدول الأعضاء فيما يتعلق بتحديد تكاليف التدابير اللازمة لمنع التلوث والتحكم فيه، التي

لملوث امبدأ لوحد التطبيق الم" وتنص في الفقرة الثالثة هذه التوصية أكدت على " العامة في الدول الأعضاء

تخدام الاس ، وذلك عن طريق تبني الدول الأعضاء لأساس مشترك للسياسات البيئية، من شأنه أن يشجعالدافع

  3" وليينالأمثل والرشيد للموارد الطبيعية النادرة، ويمنع من وجود فروق في التجارة والاستثمار الد
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ات ضرائبية أو امتياز شكل في الدافعم المساعدات الملوث (، يمكن تقدي74) 223وبمقتضى هذه التوصية         

ت ى القطاعارة علتدابير أخرى والتي لا تتعارض مع المبدأ، متى كانت انتقائية ومحددة بفترات انتقالية ومقصو

 الاقتصادية.

 :في الإتحاد الأوروبي ه الفرع الثاني: إقرار

، في الفترة التي  الدافععة الأوروبية نحو إقرار مبدأ الملوث التي قامت بها الجما الأولى إن الخطوات          

مجلس الوزراء وحكومة الدول الأعضاء ومقتضاها أن السياسة  1971فبراير  09أطلقها لأول مرة في 

تبلغ  ، حيث لا  Se limiter a la croissanceالاقتصادية للجماعة الأوروبية لا يمكن أن تنحصر في النمو" 

 28  أفضل الشروط للعيش في بيئة سليمة.   كان هناكأهدافها إلا إذا  هذه السياسة

ياسة الجماعة سحيث يعتبر أول بيان بشأن  1971جويلية  22حيث أنها تبينت أي اللجنة الأوروبية في         

 برامج مسةتت خحيث أنها تب -الأوروبية في مجال البيئة، حيث يوضح هذا البيان الخطوط العريضة للعمل المقبل

عن  1974ر نوفمب 22في مجال السياسة البيئية لدول الأعضاء حيث أعلنت في برنامج العمل الأول منها في 

ذ تصرفات ى اتخا، كما حددته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع حرصها علالدافعتطبيقها للمبدأ الملوث 

 ينها مبدأبان من البرنامج الثاني على عدة مبادئ كموافقة للبيئات الملوثة وأنواع المصادر التلوث ثم اشتمل 

رد م للمواكتخطيط يرمي إلى أفضل استخدا الدافعوفق البرنامج الثالث، ظهر مبدأ الملوث  الدافعالملوث 

                    1الطبيعية.

ساهم في تن شأنها أن متي يهدف  إلى إسناد التكاليف المرتبطة بحماية البيئة إلى الملوثين، وال ونجده ايضا       

 قل تلوثا،أ كونالتي ت وكذا البحث عن منتجات أو تكنولوجيات، مالتلوث الذي يتسببون فيه بأنشطته من تقليلال

 أنيث لات حلتجنب أي اختلا ،وليس ثمة شك في أن تحميل الملوثين لهذه التكاليف يعد أمرا ضروريا ولازما

وهي نفس  1974نوفمبر  07، في توجيهاته لىفي أو الدافعدأ الملوث مبقام بتبني  مجلس الجماعة الأوروبية

  الفترة التي صدرت فيها توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

وذلك  دافعالوث حيث جاء أن الجماعة الأوروبية أصدرت العديد من التوجيهات التي تؤكد على مبدأ المل       

ايات بشأن التخلص من نف 1970جويلية  16لس الجماعة الأوروبية في من خلال التوجه الصادر عن المج

ثم يلتزم  عالدافخلال مبدأ الملوث  2الزيوت حيث أكد صراحة أن نفقات التخلص من الزيوت يجب أن تمول من 

 بدفع تلك النفقات الملوث وليس جمولي الضرائب.   
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                             في  إعلان  ريودي جاينيروه إقرار المبحث الثاني:

لسادس عشر المبدأ لنص ،بال 1992ريودي جانيرو الصادر عام  إعلان وهو مايتجلى من خلال التأكيد في      

جب أن يملوث ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع حساب التكاليف بأن ال من هذا الإعلان على أنه "

ستمرار ة والابالتجار الإصرارمراعاة الواجبة لصالح العام، وبدون  تكلفة التلوث مع–يتحمل من حيث المبدأ 

  ". الدوليين 

                                      internalization of حيث يؤكد هذا النص مبدأ تدخيل التكاليف البيئية               

en vironm ental obsts اه، أن تعمل الوكيل الاقتصادي ضمن عناصر الإنتاج، فثمة مفهوم اقتصادي مؤAn 

economication  المنتج( كل التكاليف التي يسببها نشاطه لأشخاص آخرين فهو أي نص،  لا يشير إلى مبدأ(

الملوث يدفع. بقدر ما يشير إلى مبدأ أوسع، يؤكد استخدام الأدوات الاقتصادية وأحيانا قد لا يتحمل الملوث تكلفة 

             29            1الاستثناء للمصلحة العامة ودون الإضرار بالتجارة والاستثمار الدوليين.  التلوث شريطة يثبتون هذا

دفعهم نحو ثين هي نتاج وتحميلها للملون الهدف من دمج التكاليف البيئية ضمن تكلفة الإإ وعليه              

 نتاج التيلفة الإوالتي تؤثر على تك ،ذلكاصلة سبل الموموارد البيئية والبحث عن أحسن اللل الاستغلال الرشيد

إلى  لي تدفعهمبالتاوتمرر كلها أو جزء منها إلى أسعار المنتجات أو الخدمات مما يعني أن يتكلف بها المستهلكون 

 . يير من نمطهترشيد استهلاكهم أو التغ

            أ اقتصادي   لان ريو على مبدالذي يستنتج من هذا كله أن مبدأ الملوث الدافع فتطرح في وثيقة إعو       

An economic principal    حيث تركز الوثيقة إلى تكلفة التلوثThe cost of pollution  عتبارها على ا

نظور إعلان مالتي يجب أن تنتج مع تكلفة الإنتاج وهذا من   en vironm ental costsمن التكاليف البيئية 

 ستوطنةالم أونة الكام ارالأضر: تطبيقه، والثاني : تكاليفه، والثالث: تكاليف  الأولالب تناولنا فيه ثلاثة مط 2يو،ر

 

  تطبيق مبدأ الملوث الدافع  المطلب الأول:

إلى أن  يجب الإشارة ،اقيةفي الممارسات الدولية الاتفاقية والغير الاتف الدافعالملوث  مبدأقرار وعليه لإ          

 له في العلاقات بين الدول. هناك آليات تكفل إعما
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 الفرع الأول: وسائل تطبيق المبدأ 

يعي لوسط الطبأو ا تحقيق العيش في بيئة سليمة ومقبولة سواء الإنسان إن مبدأ الملوث الدافع يهدف إلى        

ل فرض ثمديدة حيث أن السلطات العامة التي لا تريد إزالة عند التلوث على الملوث فإنها تلجأ إلى وسائل ع

 ا فرضوذلك عبر تشريع وطني أو اتفاق دولي يضمن هذه الأدوات وأيض ،معايير أو ضوابط لجودة البيئة

ل أساسي ئة بشكإلى الحفاظ على البيضريبة تصاعدية على الملوث، والإعانات أو المساعدات التي تدفع الملوث 

 هذه الوسائل في :وتكمن  ولا يكون ذلك إلى بفرضها للأدوات من قبل السلطات العامة

 

   les normes antipollutionأولا: تقنين معايير أو ضوابط ضد التلوث 

 

، تسمح الية بشكل مباشرتعتبر هذه التقنية وسيلة تقليدية نافعة من سياسات بيئية وهي أيضا طريقة غير م           

ع لتشريلتلوث، بحيث يصدرها ابتخفيض الملوثات وذلك من خلال إدراجها بعض المعايير التقنية مضادة ل

لبيئة المضر با لنشاطاالوطني أو الاتفاق الدولي وكنتيجة عامة لهذه الأدوات أو المعايير يتحمل من يقوم بممارسة 

   1لدوليفاق اعبء النفقات وذلك للمحافظة على تلك المعايير والمستويات المحددة في التشريع الوطني والات

 

ة ير الضرورلتداببيق الفعلي لهاتيه المعايير من خلال فرض الرقابة اللازمة، وكذا اوعليه يجب النظر في التط

 لذلك.  

 

 ثانيا: فرض ضريبة تصاعدية على الملوثات 

ال ي تضمن إكمتعتبر ضريبة التلوث التي تفرضها السلطات العامة على الملوث من أهم الوسائل الت          

ك مة وذلس أنها تنقل الملوث باستقطاع إجباري تفرضه السلطات العاعلى أسا الدافعتطبيق مبدأ الملوث 

ة بطريقة لضريبالاستخدامه في إصلاح إعادة بناء البيئة أي إعادة حال إلى ما كان عليه، أو تكون فريضة هذه 

ضريبة ض الن تفرويمك تحرم الملوث من الفائدة التي كانت ستعود إليه في حالة مراعاته للقواعد والمعايير البيئية

مر على لمستثبطرق عديدة مثلا تفرض على المواد الخام التي تساهم عملية الإنتاج ، وذلك لحث المنتج أو ا

 و حتى علىتاج أاستخدام المواد أقل إضرار بالبيئة وأيضا تفرض هذه الضريبة على الطريقة التي يتم بها الإن

         2السلع المنتجة.

                             30 
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لوثاته ى تقليل موث إلولا يكون لهذه الضريبة فعالية ، إلا تبعا لمعدلها حيث يجب أن يدفع هذا المعدل المل      

  1حتى المستوى إلى يكون عنده المعل الموحد للضريبة مساويا للضريبة التي يكملها الملوث.

 ثالثا : الإعانات 

و كل أه جزء التي تدفع إلى الملوث، حيث أن تعمل على تعويضالإعانات وهي تعتبر نوع من المساعدات       

 النفقات التي يكملها للنزول على مستويات البيئة بحمايتها عن طريق الوسائل الآتية:

 . أنها لا تدفع الملوث إلى البحث عن وسائل جديدة لمنع أو خفض التلوث.  1

 افعالدلملوث بدأ امتسبب في إحداث التلوث، حيث أن هدف . تدفع الملوث إلى الاحتفاظ بالهيكل الإنتاجي التي ي 2

د قابة والحت الرأن يتحمل المستغل أو ممارس النشاط كل تكاليف وتدابير لمكافحة التلوث وأيضا تكاليف إجراءا

تي تسبب ات المنه بحيث تكون لها انعكاسات أكون لها انعكاسات أي هذه التكاليف في تكاليف السلع أو الخدم

ة ضرار كثيرنها أث في الإنتاج أو في الاستهلاك أو في كليهما، وبالتالي يصاحبها معنويات مالية ينتج عالتلو

لتلوث تكاليف ا وث كلبالتجارة والاستثمار الدولية. أي يقتضي التطبيق الحر لهذا المبدأ أي بمعنى أن يتحمل المل

ول دن خروجا عن المبدأ. غير أن بعض التي يتسبب نشاط الممارس فيه ولا يصح أي دعم مالي وإلا كا

 لتقليل عنامثل  الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تميل إلى منح الملوثين بعض معنويات محدودة

مارات لاستثالضرائب على الأنشطة المسببة للتلوث، والإسراع بتخفيض الرسوم ومنح معدلات فائدة مرتفعة ا

 2زا لسياستها البيئية.المناهضة للتلوث وذلك تعزي

 بين الدول ه الفرع الثاني: تطبيق

يئية التي لحقت القضايا والحوادث التي اضطرت فيها دول تعويضات عن الأضرار تدخل الب تعددل نظرا          

لت وتحم، تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتهابأراضي أو ممتلكات أو أشخاص خارج ولايتها من جراء أنشطة 

بو أتور أشرف الدك على رأي الدافعوبالتالي يمكن اعتبار أن مبدأ ملوث  ،ليف تدابير منع وإزالة التلوثفيها تكا

لملوثة التلوث ا صابهاأاستخدام لحل الكثير من الأزمات الدولية الناشئة بين الدول الملوثة من ناحية والتي  حجارة

 من ناحية أخرى.

بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية حيث أصيبت بعض  1938ل وأشهر هذه القضايا قضية مصهر تري       

الأراضي الزراعية الأمريكية بأضرار بسبب الأدخنة المتصاعدة من أحد المصاهر الكندية الموجودة على حدود 

أنه وفقا لقواعد " 1941مارس  11بين الدولتين، حيث أكدت محكمة التحكيم بين الدولتين في حكمها الصادر 

نون الدولي وقانون الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز لأي دولة أن تستخدم إقليمها أو تسمح باستخدامه القا
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بطريقة تسبب أضرار بإقليم دولة أخرى أو بممتلكات أو بالأشخاص الموجودة عليه وتكون مسؤولة عن دفع 

المسؤولية وعوضت المزارعين  "، حيث أن كندا قبلت بهذا الحكم وبهذهالتعويضات عن أية أضرار متكبدة

      1عن الأضرار التي لحقت بهم.  الأمريكيين

في جزر  1954مارس  01القضية الثانية : سلسلة التجارب النووية التي أجرتها الولايات المتحدة في   - 

ن في بانييإينيوتيولا المرجانية أضرارا تجاوزت منطقة الخطر بمساحة طويلة. فقد لحقت الضرر بصيادين ي

سمك وق الأعالي البحار ولوثت جزءا كبيرا من الجو وكمية ضخمة من الأسماك وأدت بالتالي إلى اضطراب س

ا حكومة تجنبت فيه 1955يناير  04الياباني بدرجة كبيرة، وطلبت اليابان تعويضا وفي مذكرة مؤرخة في 

ن عن لى الياباويض إذه الحكومة على دفع تعالولايات المتحدة تماما أي إشارة إلى المسؤولية القانونية. وافقت ه

  2الضرر الذي سببته التجارة.

الحدود  انفجر مصنع لدفاتر في أرتشيماتي بإيطاليا بالقرب من 1948: وهي في عام القضية الثالثة -  

مة السويسرية، وأسفر الانفجار عن درجات متنوعة من الأضرار في عدة قرى  سويسرية، وطلبت الحكو

طاليا أن إيية من الحكومة الإيطالية تقرير الأضرار التي حدثت وأثارت مبدأ حسن الجوار ودفعت بالسويسر

دا جريبة مسؤولة لأنها سمحت بوجود مصنع للمتفجرات بجميع ما يتوقع أن ينجم عنه من مخاطر في منطقة ق

 من الحدود الدولية. 

جزيرة هونشو للقرب من نبغتا على الساحل الغربي أحدثت ناقلة جوليانا با 1971:  في عام القضية الرابعة -

حكومة ضت الاليابانية وانجرف نفط الناقلة إلى الشاطئ فأصاب مصائد الأسماك المحلية بأضرار فادحة، وعر

مة ية قبلت الحكومليون ين على الصيادين تعويضا عن الأضرار فقبلوها وفي هذه القض 200الليرية )دولة العلم( 

م على م تقدلبدفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن فعل قام به شخص غير رسمي، ويبدو أنه  الليرية الدعوى

  3المستوى الدبلوماسي الرسمي به دعاوى بشأن أي فعل غير مشروع من جانب ليبيريا. 

 بيريف تداتكال مما يمكن استنتاجه أن الممارسات السابقة في طلب التعويض عن الأضرار البيئية وتحمل       

 طار نظريةإج في منع ومكافحة التلوث فإذا كانت تمثل اتجاها عمليا أكثر من كونه اتجاها يستند إلى أسس تندر

  اضح إلىوتجاه متسقة بالمسؤولية حيث تترد الدول في إثارة مبدأ المسؤولية الدولية مع ذلك تعبر عن وجود ا
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مر صة الأعلى عاتق مستغلي الأنشطة )الملوثين ( سواء كانوا نباتات عامة أم خا حرص مسؤولية بدون خطأ

ضمن تلك  صريحة في العلاقات بين الدول حتى لو لم تترد الإشارة إليه الدافعالذي يعزز بتطبيق مبدأ الملوث 

  الممارسات حيث لا يجدوا المبدأ أن يكون أساسا المسؤولية الموضوعية ) بدون خطأ(.

 تكاليف الملوث  لب الثاني:المط

تلوث نع ومكافحة المإن مبدأ الملوث الدافع يرمي دائما إلى تحمل الملوث التكاليف المتعلقة بإجراءات          

ه تنعكس هذ ، حيثالتي تقررها السلطات العامة لحماية البيئة وبالتالي يجب تعريف التكاليف التي يتعين دفعها

 بدو كليهما معا، فلاالتي هي مصدر التلوث في الإنتاج أو في الاستهلاك أ 1أو الخدماتالتكاليف على تكلفة السلع 

شاريع والم من تلك التكاليف كعنصر داخلي ضمن تكلفة الإنتاج، بحيث أن يشمل التحليل الاقتصادي للأعمال

 رعي.فامل لا كع التكاليف البيئية والاجتماعية للأعمال أو المشاريع المقترحة كعامل في هيكل التكاليف

 الفرع الأول: مضمون تكاليف الملوث

  Risque connuويقصد بها تكاليف التدابير الخاصة بإدارة خطر متوقع   أولا : تكاليف منع ومكافحة التلوث:

 .  couche d’ozone ، ومن ذلك ما قد يحدث بالنسبة لحماية طبقة الأزون 

اف عن استكش لناتجة المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي اولقد عرفت الاتفاقية  الخاصة بالمسؤولي    

ا أي ابير معقولة ، يتخذهأية تد( هذه التدابير الوقائية بأنها " 1977واستغلال الموارد المعدنية لقاع البحار )لندن 

ير اء التداباستثنشخص إزاء حادثة بعينها لمنع وقوع الضرر الناجم عن التلوث أو لتقليل أثره إلى أدنى حد. وب

ة ا ، المادعمالهالخاصة بالتحكم في الأسعار، والتدابير المتخذة لحماية آية منشأة نفطية أو إصلاحها أو است

 ( .1969، واكتفت الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن التلوث النفطي ) بروكسل  1/7

ى لى حد أدنيلها إالأضرار الناجمة عن التلوث وتقلتدابير الوقاية أينما تتخذ لمنع  بالنص على أنها "       

  2 ب (/3المادة "

تتخذ الأطراف تدابير وقائية لاستعاق أسباب على أن "  3/3في المادة  1992وتنص اتفاقية التغير المنافي لعام  

وجد تهديدات تغيير المناخ أو الوقاية منها أو تقليلها إلى الحد الأدنى للتحقيق من آثاره الضارة، وحينما ت
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بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح ، لا ينبغي التذرع بالافتقار إلى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ 

  ... "هذه التدابير 

الخاصة بتنظيم النقاطات المتعلقة  1988لعام  Wellington من اتفاقية ولنغتون  8/1وتنص اتفاقية       

يجب على القائم بأي نشاط يتعلق بالموارد المعدنية في القطب  لجنوبي على أنه"بالموارد المعدنية في القطب ا

الجنوبي أن يتخذ في الوقت المناسب إجراءات مقابلة ضرورية، بما في ذلك إجراءات الوقائية الشديد، 

طب التنظيف، والرفع، إذا كان النشاط يلحق أو يهدد بإلحاق أضرار بيئية القطب الجنوبي أو بأنظمة الق

 32       1"الجنوبي أو بأنظمة البيئة المتاحة

عبة وذلك وسيلة المنع هي الأفضل على اعتبار عن عملية التعويض عن ضرر تبقى مسألة ص بحيث أن        

 من خلال إعادة الحال إلى ما كان عليه. 

ملة ، المواد المستعلخطرة، وعمليات الل المفرطتزايد لوذلك بالنسبة ل ،المنع أفضل وسيلة وسيلة مما يجعل       

وث ع التلتصبح مسألة منف ،صعوبة إقامة علاقة سببية في حالة الأضرار المسببة لجماع هذه الاعتباراتو

 لعلاج. من ا ومكافحته واجبا على الأشخاص المستغلين لأنشطة تسبب تلوثا في البيئة على أساس الوقاية خير

 ية الفرع الثاني: تكاليف الإجراءات الإدار

 نبعاثاتهماتفادي ليخص بصفة أساسية التدابير التي يجب أن يتخذها الملوث وذلك  الدافعإن مبدأ الملوث        

ت العامة ها السلطاتتخذ الملوثة للبيئة وذلك امتداد المبدأ ليشمل تحميل الملوثين لتكاليف التدابير الإدارية التي

جيه ذلك التو ات عنلك أصدرت الجماعة الأوروبية العديد من التوجيهبسبب انبعاثاتهم الملوثة للبيئة وتطبيقا لذ

بشأن  1975و يوني 16المتعلق بالنفايات والتوجيه الصادر عن المجلس الأوروبي في  1975جويلية  15الصادر 

ليل تحالفة الثل تكمإزالة الريوث الوسخة لتستند بموجبها إلى الملوث تكلفة بعض التدابير التي تتخذها الإدارة 

 ن السلطاتا يمكوتكلفة النظم المراقبة بقدر ما تكون هذه التكاليف مرتبطة مباشرة بأنشطة ملوثة معينة. هكذ

بكة د تكلفة شتستن العمة أن تحرر فاتورة بالتكلفة الإدارية لإدارة النفايات لمنتجي النفايات، وكذلك يمكن أن

 ي الإقليمواء فين اقتصاديين باعتبارهم مسببين لتلوث الهإقليمية، وذلك لمراقبة تلوث الهواء إلى عدة ممثل

   2المراقب.
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  تكاليف الأضرار المستوطنةالمطلب الثالث: 

لم يعطي تعريف حاصل التكاليف التي يجب على الملوث أن يتحملها، لذا يثور  الدافعإذا كان مبدأ الملوث          

ا للمبدأ تكاليف الأضرار الناجمة على الأنشطة المضرة بالبيئة السؤال ما إذا كان على الملوث أن يتحمل وفق

والتي تسبب التلوث من الدرجة الأولى لذا تلحق الملوث مسؤولية التعويض كل الأضرار التي تسبب فيها وذلك 

التي لعدم مراعاة التدابير التي قررتها السلطات العامة وذلك للمحافظة على سلامة البيئة ولتوخي جميع الأضرار 

تصيب البيئة حيث أن المشكلة تكمن حول التزام الملوث بحمل كافة الأضرار التي تسببب فيها وذلك في حالة 

التزامه بتدابير التي قررتها السلطات العامة من أي حالة التلوث الكامن أو المستوطن وبالتالي إزاء المشكلة  هل 

بتحمل تكاليف الأضرار التي سببها التلوث يتجه الاتجاه إلى يعتبر ملوث مسؤولا أيضا في هذه الحالة مع إلتزامه 

اعتبار الملوث ملتزما بتحمل تكاليف الأضرار في هذه الحالة حيث إذا كان مستوى التلوث خطيرا أو إذا كانت 

    33     1الأضرار بالغة ومنسوبة إلى الملوث وهنا يتعين على الملوث تحمل تكلفة التدابير التي اتخذتها أحوالها.

ها كذلك وض عنأما إذا كان مستوى التلوث ضعيفا أي يمكن تحمله فإن الأضرار في هذه الحالة لا يع         

ن علتي تنجم اضرار الشأن في حالة الاتفاق على معدلات التلوث التي يسمح فيها مزاولة النشاط وبالتالي فإن الأ

 ذا النشاطاولة هبالتعويض لا على الدولة التي رخصت بمزهذه الأنشطة في حدود هذه المعدلات لا تنشئ التزاما 

 تجاوزتوعلى عاتق المستغلين المصرح لهم بمزاولة النشاط وبالتالي يقتصر التعويض عن الأضرار التي 

 معدلات التلوث المتفق عليها.

لوث كون فيها المي إن نظام المسؤولية الموضوعية في مجال حماية البيئة يؤدي إلى زيادة الحالات التي        

بالتالي وعيفا ضوملتزما بالتعويض عن تكاليف الأضرار التي سببها التلوث سواء كان مستوى التلوث خطيرا  أو 

الأنشطة  فيها فإن الدول تردد في إقرارها المسبق بمسؤوليتها المطلقة أو الموضوعية عن الأضرار التي تسبب

 تي يسببهاار الن تكون تكاليف الأضرار التي يسببها تكاليف الأضرغير المحظورة دوليا بالبيئة فلا أقل من أ

 2.الدافعالتلوث ضمن التكاليف التي يجب أن يتحملها الملوث وفقا للمبدأ الملوث 

لتلوث اي يسببها ر التوإذا كانت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لم تشير ولم تنوه إلى تكاليف الأضرا      

قررها لتي تالتي يجب على الملوث أن يتحملها وإلزامه بدفع تكاليف المنع ومكافحة التلوث ضمن التكاليف ا

 السلطات العامة. 
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يئية التي فأصبح من الضروري حساب تكاليف الأضرار التي يسببها كعنصر داخلي ضمن التكاليف الب        

ية التنموالتوصية لمنظمة التعاون  يجب على الملوث أيتحملها قد تم الاعتراف بها صراحة وذلك من خلال

 الاقتصادية وكذا في العديد من النصوص الأخرى الرسمية. 

وري طبقا لمبدأ الضر منأنه: "  1989كما أكد قرار المؤتمر الأوروبي لوزراء النقل الصادر في نوفمبر        

  ".التلوث بالبيئة الملوث هو الدافع إنشاء ضرائب إضافية لتغطية تكاليف الأضرار التي يسببها

ن لذلك يكو لبيئياومما يستنتج أن هناك اعتراف على المستوى العالي بأن يتحمل الملوث تكاليف الضرر          

 . الدافع بتأييد لصالح تطبيق مبدأ الملوث 

 

 الفرع الأول: تكاليف الملوثات العرضية 

ت مستمرة واء كاندف أن يطبق على جميع الملوثات سوذلك به الدافع الملوثإذا الحكمة من تواجد مبدأ          

 أو مزمنة التي يجب تخفيضها تدريجيا حتى تصل إلى المستوى المقبول.

أيضا  افعالدالملوث  اعتمدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إعلانا أقرت فيه بأن مبدأ 1988وفي عام        

يستعين إنشاء  توصية في نفس هذا المعنى أنه 1989المنظمة في على الملوثات الفجائية أو العرضية كما تبنت 

 تكلفة تدابير منع ومكافحة الملوثات العرضية إلى المتسببين في مثل هذه الملوثات.

منع العامة ل سلطاتوبالتالي فإن هذه التوصية تلزم الملوثين المحتملين بدفع تكاليف التدابير التي اتخذتها ال

 .  1عرضية الناتجة عن أنشطة خطرة.ومكافحة الملوثات ال

 

لوثات على الم دافعالفإن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لم تقرر فحسب تطبيق المبدأ الملوث  وعليه       

دابير كاليف التيلتزم أي الملوث المحتمل الذي يمارس نشاطا خطرا بدفع تمن ذلك،  أوسع إلىذهبت العرضية بل 

 .ت العامة لمنع ومكافحة التلوث العرضي الناتج عن هذا النشاط التي تتخذها السلطا

 

ق المبدأ متعلقة بتطبيحيث أن المبدأ العام الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في توصيتها ال       

ادثة ح جة عنعلى الملوثات العرضية حيث خطر التلوث العرضي أو الفجائي مثل العواقب النات الدافعالملوث 

 تلوث لا ينبغي أن تثقل مالية الدولة وإنما تكون على عاتق الملوثين. 

 

 

            34 
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ا ت ترد أيضستثناءاعلى الملوثات المزمنة حيث أن نفس الا الدافع الملوثحيث ترد استثناء على تطبيق مبدأ      

 بصدد تطبيقه على الملوثات الفجائية أو العرضية.

تى يكون ح   Raisonnablesى تكلفة التدابير المعقولة بأن الملوث لا يجب أن يتحمل سوى حيث ير          

 دأ الملوثالمب وبالتالي يمكنه أن يتخذ إجراءات فعالية من المنظور الاقتصادي فليس الغرض من ،مسؤولا عنها

لهدف االي يبقى بالتالعرضي و أن تنقل إلى الملوثين أي نفقة تنفقها السلطات العامة لمنع ومكافحة التلوث الدافع

 منه أن يتحمل الملوث الوكيل الاقتصادي العبء المالي المباشر. 

ة التي تكاليف التعويض عن الأضرار التي يسببها التلوث العرضي حيث أن التوصييخص  وأما ما        

مل م تقرر تحلعرضي التلوث ال على الدافعاعتمدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن تطبيق مبدأ الملوث 

ة وذلك لمشكلاالملوث لتكاليف تعويض ضحايا الملوثات العرضية أو فجائية وبالتالي قدمت الدولة حلول لهذه 

 بتحميل الملوثين المصرفات وذلك عند وقوع حادثة تلوث فجائي أو عرضي . 

 الفرع الثاني : تكاليف الملوثات المحظورة  

لتشمل تكاليف الملوثات  الدافعنع ومكافحة التلوث التي يتحملها الملوث طبقا لمبدأ الملوث تمتد  تكاليف م       

المحظورة، فعندما لا يحترم الملوث قواعد التلوث أضرارا يكون ملزما بأداء التعويض لضحايا التلوث ويدفع 

 ضائية للملوثين المخالفين بأنها تمثلغرامة وتعضيدا لهذا الالتزام تفسير أحيانا في هذا الشأن وكثرة  الملاحقة الق

تطبيقا لمبدأ الملوث الدافع ، رغم أنه من حيث الأصل سوى بالأوضاع المشروعة وفي نفس هذا المعنى بعض 

 35  1التشريعات فرض عقوبة لصالح تراجع الملوث عن عدم توافق منشأته مع قواعد التنظيمية لحماية البيئة
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ي أدت خصائص التمن ال ، تعتبرا وامتدادها المكاني والزمانيإن الأضرار البيئية وجسامتهف مما سبق ذكره     

جال رل من ك، وهو ماجعل الوطني أو الدوليبالفعل إلى تطوير قواعد المسؤولية المدنية سواء على المستوى 

ن طابع مع حجم الأضرار لما لها م التي تتناسب أكثر ث عن قواعد المسؤوليةالبح لغرضالفقه والقضاء 

 الاستمرارية وسرعة والانتشار.

 المحظورة ورضية فإن إعلان ريو ديجانييرو من خلال ما تضمنه من وسائل و تكاليف للملوثات الع وبالتالي     

ستويات الم سواء على ، وكذا مجموعة من الإجراءات الإدارية ساهم في الحث على تطبيق مبدأ الملوث الدافع

 . الوطنية ، الإقليمية ، الدولية 

جراءات رض الإفمبدأ الملوث الدافع يعتبر من المبادئ التي تساهم في حماية البيئة من خلال وعليه فإن     

م ، وه الوقائية للحد من الإضرار أو الإجراءات الردعية من خلال التعويضات من طرف المسؤولين عنها

طبيق د إلى التتفتق عليه فإن الجزائر سارعت على غرار الدول الأخرى إلى تبني هذا المبدأ إلا أنهاالملوثين ، و

 .علق بحماية البيئةالمت 03/10من القانون رقم  03سوى في فقرة وحيدة للمادة  إليهلم تشر  أنها، كما الفعلي له
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ر الاعتبا  أخذها بعين أولوية قصوى يجب تترفا فكريا أو نمط دعائيا ، وإنما أصبح تعدإن حماية البيئة لم         

لاقتصادي التطور خلال الاستغلال الغير عقلاني للموارد الطبيعية وكذا ا وهذا من، لمواجهة الظواهر المختلفة

 . موعة مبادئ وضوابط أساسيةوجب وضع مج لذلك  والصناعي

 ها أن هناكندما يتبين للظواهر السلوكية عالقيام بعمليات المتابعة  لهاتيه ا إلىوهو ما دعى السطة العامة        

ر من أهم يعتب سلوك  يهدد المصالح الاجتماعية تقوم بردع ملوثي البيئة، عن طريق مبدأ الملوث الدافع الذي

ين الملوثوك بط سلفاظ على البيئة وضوره الفعال في الحمن خلال د الدولي البيئي وهذا المبادئ العامة للقانون

 لأشخاصواالتي تمس بسلامة البيئة  الأضراربواسطة تحميلهم عبء التكاليف اللازمة لمنع ، بشكل أساسي

 ، وإنضرارأها دون في قابل للعيش أيسليمة حالة التدابير التي تتخذها السلطات العامة كي تظل البيئة في  ،وكذا

 مبدأ اقتصادي لتضاف عليه الصبغة القانونية .  على انه الأصل هكان في

اصل في ميدان إلى مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي الح همنوسعيا  التشريع الوطني  إلىوبالرجوع       

ي إطار فة البيئة حماي ، بداية بقانونحماية البيئة، نجده قد كرس مبدأ الملوث الدافع في مختلف القوانين الجزائية

ردع ب والرسوم في تمويل السياسة البيئية بواسطة الضرائب له مساهمة كبيرة، حيث  10-03التنمية المستدامة 

 . الملوثين 

 يجوز ئة بحيث لاالبي كما أن مبدأ الملوث الدافع يعد أساسا جديدا للمسؤولية المدنية ، لا  سيما في مجال       

 أو العمل غير المشروع ، أو تعذر إثباتهما دون التعويض عن الأضرار البيئة. ب الخطأ غيا

 هذا الموضوع نستخلص النتائج  التالية: وبعد دراسة      

 بهدف  جوانبها التلوث من المواضيع التي لقيت اهتمام الدول حيث تناولتها من كلمن البيئة  سلامة تعد ،

 وتحقيق التوازن البيئي.  الوصول للحد من هذه المشاكل

 إعلان  والذي من ضمن السياسات الحديثة التي جاء بها مؤتمر قمة الأرض عتبريمبدأ الملوث الدافع  إن

 مستدامة.التنمية ال نص عنها وهذا بموجب منه لذا فهو من أهم مبادئ التي  16عنه بموجب المبدأ 

 

   حية المالية والاقتصادية في إيجاد موارد مالية مباشرة من النا كبيرة أهميةله  مبدأ الملوث الدافع أنكم

حيث  تحديد المخاطب الحقيقي خلال الغموض في مخاطبته، منلم يفصل في  لحماية البيئة، إلا أنه

 الملوث والمستهلك.  ينحصر بين
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 التي  لأضرارمن اوذلك  ليات الاقتصادية الخاصة بحماية البيئة لأمن آ عتبرأن مبدأ الملوث الدافع ي

 تتسبب فيها النشاطات ذات الطابع الصناعي والتجاري. 

 كل صحية ل وهذا لضمان بيئة ،في إزالة التلوث التكاليف التي يفرضها مبدأ الملوث الدافع  مساهمة

 شخص في المجتمع. 

 وعلى ضوء ما كشفت هذه الدراسة من نتائج فإننا نقترح التوصيات التالية:           

  خذ تأ والتي خاصةأي وضع نصوص قانونية  قانوني خاصإطار الملوث الدافع في مبدأ  وضعضرورة

  .بسلامة البيئة تعلقهتبار بعين الاع

  مة سي في سلاسياسة المالية ، بل يهتم بشكل أسامبدأ الملوث الدافع هو ال يكون الهدف من لا أنيجب

 البيئة وتعلقه بالتنمية المستدامة.

 لق الأمرواء تعد مبدأ الملوث الدافع من الطبيعة الخاصة للإضرار البيئة ستطوير وتحديد قواعب القيام 

  بشروط الفعل المسبب للضرر، أو بالنسبة للضرر والعلاقة السببية. 

 كل المشا وحصر وتشخيص الميادين،دمج الوعي البيئي في جميع المستويات وفي جميع كما انه يجب القيام ب

، لتحقيق ن أجلهمالمواطنين حول مبدأ الملوث الدافع والهدف الذي وجد  وتوعية، ة حتى يسهل الحلول لهايالبيئ

 سليمة.بيئة 
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 باللغة العربية

 الكتب 

 ، ةرجامعة القاه أشرف عرفات أبو حجارة ، مبدأ الملوث الدافع في القانون الدولي ، د ط كلية الحقوق 

 . 2006مصر ، 

  ( ، الناشر مكتبة 1بومدين طامشة ، التنمية المستدامة وإدارة البيئة بين الواقع ومقتضيات التطور ، )ط

 . 2016نية ، الإسكندرية ، مصر ، الوفاء القانو

 م 2002ر هــ يناي 1422الطبعة الأولى شوال  –التلوث البيئي ومخاطر الطاقة  -حسين أحمد شحاتة–

 مصر . – 2003هـ مارس  1424الطبعة الثانية صفر 

 وزيع  ،والت حميدة جميلة ،" النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضه " دار الخلدونية للنشر 

 . 2011الجزائر ، طبعة 

  درية ، لاسكناخالد مصطفى فهمي ، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث ،دار الفكر الجامعي

 مصر ، الطبعة الاولى.

 سلم، قت الوالمسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية  -سمير محمد فاضل

 .1976ة عالم الكتب، القاهرة،مصر، الطبع

 لمستدامةمية اسهير ابراهيم حاجم  الهيتي، الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التن  ،

 .2014الطبعة الأولى –بيروت لبنان  –منشورات حلبي الحقوقية 

 الإسكندرية  ،( ، مكتبة الوفاء القانونية 1سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، )ط، 

 .2014ر ، مص

 ت الحلبي (، منشورا1صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، )ط

 .2010الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 ت البيئةشريعاعبد الناصر زياد هيا جنة، " القانون البيئي  النظرية العامة للقانون البيئي مع الت  ( ،

 . 2012يع ، عمان ، الأردن ، ( ، دار الثقافة للنشر والتوز2ط،

 ت والنشر ( ، المؤسسة الجامعية لدراسا1عامر محمود طراف ، أخطار البيئة والنظام الدولي ، ) ط

 . 1998والتوزيع ، لبنان ، 

  ، راسات دلسلة سمحمد مدني بوصاق ، الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة

 .  2004لدونية ، الجزائر ، الطبعة شرعية معاصرة ، دار الخ
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 )ر النهضة، دا معمر رتيب عبد الحافظ ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة ، )د .ط 

 .2008العربية ، مصر ، 

 المراسم 

  فع الرسم دالمحدد لكيفيات اقتطاع وإعادة  2007 – 04 – 21المؤرخ في  118 – 07المرسوم التنفيذي

 .   26وت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا جريدة رسمية عدد على الزي

   الصادرة في 98، الجريدة الرسمية ، العدد  13/11/1998المؤرخ في  339 -99المرسوم ،

06/11/1998. 

  46عدد  رالمتضمن تنظيم النفايات الصناعية السائلة ج  1993جويلية  10الصادر في  93/163مرسوم 

 . 1993جويلية  14الصادرة في 

  لى المتعلق بضبط التنظيم الذي يطبق ع 1998نوفمبر  3المؤرخ في  339-98المرسوم التنفيذي

 31مؤرخ في ال 198.06، الملغى واحتفظ المرسوم الجديد 82المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها ج ر ، ع

، بنفس  37لحماية البيئة ، ج ر ، ع الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة 2006ماي 

 التصنيف الرباعي للمنشآت المصنفة . 

  ح ر ، رسمية . 1995جوان  06المؤرخ في  417 – 95المرسوم الرئاسي رقم ، 

  المتضمن تطبيق الرسم على النشاطات 1993مارس  01المؤرخ في  93/68: المرسوم التنفيذي 

 .  1993مارس  03الصادرة في  14سمية عدد الملوثة والخطرة على البيئة الجريدة الر

 المذكرات والأطروحات 

 الأطروحات  – 1

  انون ه،في القكتورادبن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، أطروحة

 .2008،2009العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن خدة يوسف، الجزائر، 

 ن ي القانوراه،فحمن، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئة ودور التأمين، أطروحة دكتوبوفحلة عبد الر

 .الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر القايد ، تلمسان 

 صص قانوناه،تخحسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة،أطروحة دكتور 

  . 2002الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة خيضر بسكرة

  ة ، أطروح لدوليازياد المال صافية ، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون

مري ، لود معدكتوراه في العلوم ، تخصص قانون الدولي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مو

 . 2013تيزي وزو ، 
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 ه، كتوراشعشوع قويدر، دور المنظمات  غير الحكومية في تطوير القانون الدولي البيئي، أطروحة د

يد، تخصص قانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقا

 .2014تلمسان،

 لة فيالحدود، أطروحة دكتوراه، نخصص دو علي بن علي مراح، المسؤولية الدولية عن التلوث عبر 

 .2006،2007القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة،بن عكنون، 

 عة أبو ام ، جامن العوناس يحي ، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ، أطروحة دكتوراه في القانو

 . 2007بكر بلقايد ، تلمسان ، 

 ئل الرسا -2   

   جستير ، ذكرة مامنظام برشلونة لحماية البيئة البحرية في البحر الأبيض المتوسط ،  –بن فاطيمة بوبكر

 .2009/2010كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة سعيدة ، 

  م العلووخرشي عمر معمر، مسؤولية الدولية، عن الأنشطة الفضائية ، مذكرة ماجستير كلية الحقوق

 .2010-2009 –السياسية ،جامعة سعيدة 

 ص قانون ر تخصخروبي محمد " الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر " مذكرة لنيل  شهادة ماست

 . 2012،2013إداري ، جامعة ورقلة 

 ذكرات الم –  3

  داري،إبلحاج وفاء،التعويض عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون 

 . 2012،2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم،الحقوق،جامعة محمد خيصر بسكرة،

 -رة دان الإبن صافية سهام، الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة، مذكرة ماجستير، تخصص قانو

، 1روالمالية ، الكلية الحقوق، والعلوم السياسية، قسم الحقوق ، جامعة بن  عكنون، الجزائ

2010،2011. 

 ي فستير خناش عبد الحق ، مجال تدخل اللامركزية في مجال حماية البيئة في الجزائر ، رسالة ماج

ورقلة ،  ،اصدي مرباح تحولات في الدولة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة ق

2011  . 

  ، انون خصص قتدعاس نور الدين ، مبدأ الملوث الدافع، في القانون الدولي للبيئة ، مذكرة ماجستير

  . 2016 طيف ،البيئة ، كلية الحقوق والعلوم السياسي ، قسم الحقوق ، جامعة محمد الأمين دباغين ، س

 لعام، اانون ي التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير ، قرحموني محمد ،آليات تعويض الأضرار البيئية ف

 .  2016،  2015تخصص قانون البيئة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة سطيف 
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 ص ، تخصمدين أمال ، المنشآت المصنفة لحماية البيئة دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستير في الحقوق

  2013ن، سم الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمساقانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ق

 المقالات 

 7، ع لباحثفارس مسدور ، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئة ، مجلة ا  ،

 جامعة البليدة . 2009، 2010ورقلة ، 

  م ، قس5عالدراسات، ر، مجلة الواحات للبحوث والدولي للبيئة لمفهوم التطوقويدر رابحي: القانون

 . 2009الحقوق المركزي الجامعي، غرداية، 

  :2007 157لعدد ، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، ادور الدولة في حماية البيئةكمال رزيق، مقالة بعنوان. 

  1992، 2ع  ،يس طه طيار ، قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة ، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة 

 يعية النصوص التشر

  ة ، العدد ، الجريدة الرسمي1992المتضمن قانون المالية لسنة  18/12/1991المؤرخ في  25-91قانون

 .1991ديسمبر  18، الصادر في 65رقم 

  2000المتضمن القانون المالية لسنة  1999 -12 – 18المؤرخ في  25 – 91القانون . 

   22، ع  ، جر 2000القانون المالية لسنة المتضمن  1999 – 12 – 23المؤرخ في  11 – 99القانون . 

  79، ع  ، ج ر 2002المتضمن القانون المالية لسنة  2001 – 12 – 28المؤرخ في  11 – 99القانون   . 

  لتها ، ج ر ، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزا 2001-12- 12، المؤرخ في  19 – 01قانون رقم

 . 77عدد 

  47المتعلق بتطوير الاستثمار ، جر ، ع  2001 – 05 -20خ في المؤر 09/ 01قانون رقم . 

  29رخ في مؤ 21 – 04السابق المعدل بقانون  2002المتضمن قانون المالية لسنة  21 – 01قانون رقم 

 2004 – 12 – 30، المؤرخة في  85، جر ، ع  2005، المتضمن قانون المالية لسنة  2004 – 12 –

 . 

  86ج ر ، ع  2003المتضمن لقانون المالية لسنة  2002 – 12 – 24في  المؤرخ 11- 02قانون . 

  حماية بالمتعلق  2003يوليو  9هـ الموافق لـ  1424جمادى الأول  19المؤرخ في   10  -03قانون

 . 43البيئة في إطار  التنمية المستدامة  ج ر ، عدد 

   83ر ، ع  ، ج  2004ون المالية لسنة  المتضمن قان  2003 – 12 -28المؤرخ في   22 – 03القانون 

 2003 – 12 – 29المؤرخة في 
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  سمية رجريدة  2005المتضمن لقانون المالية لسنة  2004 – 12 – 29المؤرخ في  21 – 04القانون

 .85عدد 

  18المتعلق بالقانون المناجم ، جر ، عدد  2014 – 02 – 24المؤرخ في  05/14قانون رقم.  

  مية عدد جريدة رس 2006المتضمن لقانون المالية لسنة  2005 – 12 – 31رخ في المؤ 16-05القانون

85  

  60المتعلق بالمياه ، ج ر ، ع  2005 – 05 -4المؤرخ في  12/05قانون رقم. 
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 Dr. Michel prieur. Droit de l’environnement 4emé édition2001 ,Dalouz ;edition 
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 Source Marcel : la notion de la réparation des dommages en droit  administratif 

T G A 1994 . 
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